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بعدما كان الإنسان یقتني منتوجات بسیطة في القدم لوضوح مركباتھا البسیطة 
، منتوجات جدیدة لوجيومع التطور الاقتصادي و التكن ظھرتضارة بصحتھ، الغیر 

و أصبحت جزء من حیاتھ الیومیة،  حیث، ر و تطویر حیاة الإنسانیسیساھمت في ت
أو  إغفال لا یمكنإلاّ أنّھ في المقابل حققت لھ الكثیر من أسباب المتعة و الرفاھیة، 

المھددة جاھل الأضرار المتفاوتة الخطورة الناتجة عن طرح و اقتناء المنتوجات ت
  .1لحیاة الأشخاص و أموالھم

غیر و أمام تزاید فرص المخاطر التي تھدد المستھلك و مستعمل تلك المنتوجات 
متخصصة، و التي من خلالھا  بإصدار قوانین 2الغربیةالتشریعات بادرت الآمنة، 

  .3المنتوجات و عیوب أخطارنادت بضرورة حمایة المتضرر من الأضرار الناجمة 

قد حظي بعنایة الدول الصناعیة الكبرى،  ،كان موضوع حمایة المستھلك ذاو إ
من الأولى أن یحظي باھتمام البلدان النامیة، باعتبار أنّ ھذه الأخیرة تعد سوقا  فإنھ

خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي عرفتھ  ،رائجة لتصریف منتجات الدول المتقدمة
  .الأخیرة البلدان النامیة التي بدأت تخطو أولى خطواتھا في النمو في السنوات

لة في ظل النظام الاشتراكي لا یوجد معنى لفكرة حمایة المستھلك، ما دامت الدو
أما في ظل التحول  ،و التسویق و حتى قطاع الخدماتتسیطر على كل مراحل الإنتاج 

ھ كلما نجد بالغة، لأ مسألةفكرة حمایة المستھلك أصبحت الاقتصادي الراھن فإن 
كلمات زادت الحاجة  ،معھا حریة تداول السلع و الخدماتو زادت الحریة الاقتصادیة 

  .لحمایة أمن المستھلك

لقد كان المشرع الجزائري یحمي المستھلك طبقا للقواعد العامة في القانون 
المدني وفقا لنظریات عیوب الإرادة و العیوب الخفیة، فكان یوقع التزام المتدخل طبقا 

ة إلى ضافإ، لبائع في حالة إخلالھ بالتزام التعاقديعلى اللمسؤولیة العقدیة التي یرتبھا 
   .بالبائع علاقة تعاقدیةإمكانیة تحمیلھ المسؤولیة التقصیریة إذا كان المستھلك لا تربطھ 

، بدأت تظھر حركة تشریعیة كبیرة تطورت تدریجیًا الثمانیناتو في نھایة 
و ما ام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، خصوصًا مع الرغبة المتزایدة للجزائر للانضم

تتطلبھ من مرونة تشریعیة في مجالات مختلفة، كالاستثمار و حریة التجارة و 
في نفس الوقت تعزیز حمایة للإنتاج الوطني و تطویره لیتماشى  یقتضي، مما التجارة

                                                           
في القانون، المسؤولیة المدنیة للمنتج، و آلیات التعویض، دار الجامعة للنشر،  ماجستیركریم بن سخریة،  -1

 .1 .، ص2013الاسكندریة، 
للرئیس الأمریكي جون كینیدي الذي أقر تشریع حمایة المستھلك في عام حمایة المستھلك كانت أول مبادرة  - 2

 .، ھذا الأخیر التي تلتھ تشریعات ھائلة في الدول الأجنبیة1962
علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري،  -3

 .1 .، ص2000دار الھدى، الجزائر، 
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 أدى إلى حدوث تغییر في المنظومةكلھ و المتطلبات الاقتصادیة الراھنة، و ھذا 
تبني قوانین خاصة كان لابد من التحولات الاقتصادیة المھمة، ھذه مام أ ، والتشریعیة

في مجال  جمعیاتتطور وعي المستھلك و ظھور  لاسیما في ظل ،حمایة المستھلكب
  .حمایة المستھلك

مشكلة اختلال التوازن بین المستھلك  مواجھةالمشرع الجزائري  لقد حاول
الضعیف و بین المتدخلین الذین یملكون القوة الاقتصادیة و الكفاءة التقنیة في مجال 

المتعلق  02-89فأصدر القانون رقم  ،و الاستیراد و تقدیم الخدمات الإنتاج و التوزیع
لبنة الأولى في إقرار الذي یعد الركیزة الأساسیة و ال 1بالقواعد العامة لحمایة المستھلك

  .صرح ھذه الحمایة

متھ مع الوقت الراھن في مجال ئعدم ملا 02-89لقد أظھر تطبیق القانون رقم 
-09ضمان سلامة المستھلك الجزائري، لذا قام المشرع بإلغائھ و إصدار قانون رقم 

أكثر صرامة من أجل إقرار التزامات ، 2المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03
  .على عاتق المتدخل

الالتزام  أھمھاو یلاحظ على ھذا القانون أنھ نص صراحة على عدة التزامات 
التزام جدید  الأخیر فھل یعتبر ھذاو الخدمات محل الدراسة، أمن المنتوجات ضمان ب

لھ نفس مضمون الالتزام بسلامة أن ، أم 03-09استحدثھ المشرع بموجب قانون 
  ؟الملغى 02- 89القانون رقم  في ظلالمعروف سابقا  المنتوجات و الخدمات

 :أھمیة الموضوع 

 علیھ ترتبّ وما والخدمات، السّلع إنتاج في الھائل والتكنولوجي يتقنال التطور بعد
 أو استعمالھ نتیجة وسلامتھ أمنھ في المستھلك، لھا یتعرّض التي المخاطر زیادة من

المشرع الجزائري  تدخل المتطورة، تلك أو الخطرة أو المعیبة للمنتجات استھلاكھ
 الإنتاج مراحل كافة في ، لضمان أمن المنتوجات و الخدمات03- 09بموجب القانون 

 المخاطر ولدرء، المستھلكین سلامة ضمان أجل من والاستھلاك، والتداول والتوزیع
  .المنتجات لھذه واستھلاكھم استعمالھم جراء منتھددھم  التي

 :الموضوع أسباب اختیار 

، و ھو یعد حدیث النشأةبضمان أمن المنتوجات و الخدمات التزام لتزام یعتبر الا
 ذلك نظراو  أھم التزام في مجمل الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتق المتدخل،

                                                           
فیفري  08. ر.یتعلق  بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج 1989فیفري  07المؤرخ في  02-89القانون رقم  -1

 .لملغىا 06، العدد 1989
 08، 15العدد . ر. یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج 2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -2

 .2009مارس 
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لدوره الجوھري في حمایة المستھلك من كافة الأخطار التي تھدد أمنھ و سلامتھ في 
ذلك في ظل الإقبال الكبیر على المنتوجات من طرف جمیع مجالات الحیاة، و 

ندرة الدراسات و  المستھلك، و تعرضھ للأخطار الناجمة عن استھلاكھ لھا، و كذلك
مفصلة لھذا الموضوع، كل ھذه الأسباب استدعت دراسة ب اھتمتالتي البحوث 

  .الاھتمام بدراسة ھذا الالتزام دراسة قانونیة محضة

 : أھداف اختیار الموضوع

ھذا الالتزام و معرفة جمیع حقوق بف یتتجلى أھداف ھذا الموضوع في التعر
المفروض  المتدخلین أصناف تحدید كذا و ،المتدخلعاتق المستھلك التي تقع على 

 .علیھم ھذا الالتزام

من بینھا قلة المراجع واجھت إعداد البحث، عدة صعوبات  كانت ھناكلقد 
أمن المنتوجات، ضمان التزام بالمتعلقة بالمتخصصة في حمایة المستھلك و لاسیما 

و الدكتوراه  الماجستیرالاعتماد على بعض الدراسات الأكادیمیة كرسائل  تطلبمما 
و التي لھا علاقة بموضوع البحث الذي احتاج إلى جھد كبیر و  ،المنجزة في الجزائر

بالإضافة إلى ضیق الوقت التي عاینھا منھ حاطة بكل الجوانب المتعلقة بھ، للإمعاناة 
  .كثیرًا

 :المنھج المتبّع 

و الذي یقوم على جمع  ،على المنھج التحلیليفي إطار ھذا البحث تم الاعتماد 
عبیر المعلومات و تحلیلھا و تصنیفھا للوصول إلى حالة یمكن معھا تقدیم وصف و ت

للمقارنة  استعملكما اعتمدنا على المنھج المقارن الذي دقیقین للظاھرة محل الدراسة، 
 الملغى المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02- 89قانون البین قانونین ألا و ھما 

  .المتعلق بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش 03- 09قانون الو 

  : التالیة شكالیةالإ ما سبق، یمكن طرحو من خلال 

  أمن المنتوجات و الخدمات؟ضمان الالتزام بھو نطاق ما  
  بھذا الالتزام؟ إخلالھالمتدخل في حالة المترتبة على عاتق و ما ھي المسؤولیة 

الفصل الأوّل ، تناول إلى فصلین البحثتقسیم  تم الإشكالیة، على ھذهللإجابة 
 فخصصالفصل الثاني، ضمان أمن المنتوجات و الخدمات، أما نطاق الالتزام ب

  .  أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالالتزام ب ھإخلال لدراسة مسؤولیة المتدخل عن



 نطاق الالتزام بضمان أمن المنتوجات و الخدمات  :الفصل الأول 

6 

 

اھتمام الجزائر بالمنافسة بغیة الحفاظ على سوقھا الوطني من المنتوجات  إن
الحفاظ على مستھلكیھا الذین أصبحوا یتعرضون  كذاو  ،تجتاحھالأجنبیة التي 

 المشرع إلزامإلى أدى غیر آمنة على صحتھم، منتوجات ل اقتنائھمنتیجة  ضرارلأ
على سلامة  حفاظا التي یعرضونھا،أمن المنتوجات و الخدمات  بضمان ینمتدخللل

  .المستھلك

، ینبغي أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالمتدخل التزام  و لدراسة مضمون
الأشخاص الذین یشملھم ھذا الالتزام في  بیان من خلالتحدید نطاق ھذا الالتزام 

  ).المبحث الثاني(نطاق ھذا الالتزام من حیث الموضوع ل التعرضثم ) المبحث الأول(

أمن المنتوجات و ضمان نطاق الالتزام ب: ل والمبحث الأ
  الخدمات من حیث الأشخاص 

ضي بالضرورة وجود عقد بین طرفي تالعلاقة الاستھلاكیة ھي علاقة لا تق
توج أو خدمة شراء من"عملیة الاستھلاك، و یقصد بھا في الاصطلاح الاقتصادي 

المرحلة الأخیرة في الدورة الاقتصادیة یشكل الاستھلاك  ذلك أن، ستعمالھا النھائيلا
یسمى  أحدھماوجود طرفین لعلاقة الاستھلاكیة اھذه تستلزم و ، "أو خدمة سلعةلأیة 

ات و یلتزم بعرض منتوجو الذي  یمثل الطرف القوي في العلاقة ھوالمتدخل و 
یطلق علیھ والثاني  )المطلب الأول( سلامة المستھلكصحة و على  ةآمن خدمات

یتلقى المنتوجات و الخدمات المعروضة في الأسواق  و ھو الطرف الذيالمستھلك 
  .)المطلب الثاني(

 تعریف المتدخل  : المطلب الأول 

الذي إلى مصطلحي المحترف و المھني  المتدخل یجب التطرق أولاً قبل تعریف 
  .مصطلحلھذا القبل اعتماده على  المشرعكان یعتمد علیھ 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي : "یعرف الفقھ المھني أو المحترف بأنّھ 
مھني بصفة معتادة سواء كان ھذا النشاط صناعیًا أم ال ھنشاط ةمباشر من أجلیتعاقد 
یتضّح أنّھ قد اعتمد على معیارین الاحتراف و  ،من خلال ھذا التعریف، 1"تجاریًا

 مستمرةالربح، ویقصد بالاحتراف ممارسة عمل تجاري مع التكرار بصفة منتظمة و 
مدلولھ في القانون ، مع تحقیق عامل الربح و ھذا ھو لكسب الرزق و اتخاذھا مھنة

  .التجاري

                                                           
جرعود الیاقوت، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في  -1

 .27. ص، 2002-2001القانون الخاص، فرع العقود و المسؤولیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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 محترفاالشخص أن یكون  تقتضياكتساب صفة التاجر في القانون التجاري  إن
و لكن في العلاقة الاستھلاكیة فإن الشخص قد لا یعتبر تاجرا  ،للأعمال التجاریة

مثال ذلك الصیدلي الذي  ،بالمفھوم التجاري و لكنھ یعتبر مھنیًا في مواجھة المستھلك
قد أنھ مادام ف ،ر تاجرًا رغم أنھ یقصد الربحیصنع الدواء و یبیعھ بھدف الربح لا یعتب
، فإنّھ یعتبر مھنیًا و مسؤولاً في مواجھة تعامل مع المستھلك في نطاق حرفتھ

  .1المستھلك

ذلك الشخص الذي یتمتع بعناصر من : "كما یعرف المھني أو المحترف بأنّھ 
تامة بما یقدمھ من الأفضلیة أو التفوق، و ھي المقدرة التقنیة بحیث یكون على درایة 

  .2"منتجات و خدمات، و المقدرة الاقتصادیة و القانونیة بالتفوق على المستھلك

على الناحیة الاقتصادیة باھتمامھ بالعلاقة بین المھني  لقد ركز ھذا التعریف
  .ھم دارسي القانونتوالمستھلك أكثر من اھتمامھ بالناحیة القانونیة التي 

 نتوجلا تأخذ عملیة عرض الم ،الفقھیة السابقةأغلب التعریفات  لاحظ أنی
ھي تعریفات غیر دقیقة، لا تحدد النطاق فللاستھلاك بعین الاعتبار، و بالتالي 

  .3من خلال إھمالھا للنطاق الزمني لالتزام المتدخل ،الصحیح للالتزام

یعبر عنھ  في قانون حمایة المستھلك الملغى، بل كانلم یرد مصطلح المتدخل 
المتعلق  266- 90المحترف أو المھني وھذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  بمصطلح

، ولكن عند قراءة نص المادة الثانیة منھ 4الملغى بضمان المنتوجات و الخدمات
ھو منتج أو صانع أو وسیط ":یقصد المتدخل عندما عرف المحترف بأنّھ  نستنتج بأنّھ

العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ، أو حرفي أو تاجر، أو مستورد أو موزع وعلى 
  ".في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك

 03- 09من القانون رقم  03/7و قد جاء مصطلح المتدخل صراحة في المادة 
كل شخص طبیعي أو معنوي الذي : " بقولھاالمستھلك و قمع الغش، المتعلق بحمایة 
یقصد بعملیة وضع المنتوج و ، "عرض المنتوجات للاستھلاك ةیتدخل في عملی

                                                           
 .28. المرجع السابق، ص جرعود الیاقوت، -1
وطني حول حمایة المستھلك في ظل الإنفتاح الملتقى المفھومان متباینان،   المستھلك و المھنيلیندة عبد الله،  -2

 .31. ، ص2008أفریل  14و   13لوادي، یومي الإقتصادي، معھد العلوم القانونیة، المركز الجامعي با
 شعباني نوال، إلتزام المتدخل بضمان س�لامة المس�تھلك ف�ي ض�وء ق�انون حمای�ة المس�تھلك وقم�ع الغ�ش، م�ذكرة -3

 .10، ص 2012لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
الذي یحدد الشروط و  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم من  63بموجب المادة  - 4

 .17- 08. ص ،58، العدد 2013نوفمبر  18. ر.الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج
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للاستھلاك مجموع مراحل الإنتاج و الاستیراد والتخزین و النقل و التوزیع بالجملة و 
  .1بالتجزئة

اعتمد على معیار قد أن المشرع الجزائري  ،من مضمون ھذه المادةستنتج ی
عتبر ی، فحتى أمن المتوجات و الخدماتالملتزم بضمان المتدخل الاعتیاد في تحدید 

الشخص متدخلا یجب أن یمارس عملیة وضع المنتوج للاستھلاك ضمن إطار مھنتھ 
  .ره كذلكاعتبیمكن او إلا فلا 

لاحظ أنّھ لا یوجد فرق كبیر فیما عدا ی ،و بالمقارنة بین المادتین السابقتین
من القانون  03/7استبدال مصطلح المحترف بمصطلح المتدخل حیث لم تأت المادة 

أنّھا أضافت الأشخاص المعنویة ضمن طائفة المستھلكین، ى سو جدیدب 03-09رقم 
  .أمن المتوجات و الخدماتوحذفت تعداد المتدخلین المسؤولین عن ضمان 

  لمتدخلل التعریف الموسع :ل الفرع الأو

 02محدد، عددت المادة اللیتمكن المستھلك الضحیة من الوصول إلى المسؤول 
الملغى، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات  266- 90من المرسوم التنفیذي رقم 

بعض المتدخلین في عملیة عرض المنتوج للاستھلاك و ھم المتدخلین الذین قصدتھم 
و المتمثلین في المنتج أو الصانع  ،من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش 3/7المادة 

  .تاجر، المستورد، الموزعالوسیط، ال

  :المنتج  -1

المتعلق بحمایة المستھلك  03-09لم یعرف المشرع الجزائري في القانون   
وقمع الغش و القانون المدني، تعریف المنتج رغم أھمیة ذلك في تحدید نطاق الالتزام 

بأنّھا العملیات "بأمن المنتوجات و الخدمات بل اقتصر على تعریف عملیة الإنتاج 
محصول و الجني و الصید البحري و الذبح و التي تتمثل في تربیة المواشي و جمع ال

المعالجة والتصنیع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینھ 
  .2"الأول تسویقھأثناء مرحلة تصنیعھ و ھذا قبل 

في ستنتج من خلال ھذه المادة المعنى الواسع للمنتج إذ یقصد بھ كل المتدخلین ی
) و ھو الشائع(ل أما المنتج بالمعنى الضیق وقبل التسویق الأّ و لكن  ،العملیة الإنتاجیة

  .3صانعًا أو مركبًا كان كل منفھو 

                                                           
 .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم  -1
 .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 09-03من القانون رقم  3/9المادة  -2
. ، ص2013، الإسكندریة، علي فتاك، حمایة المستھلك و تأثیر المنافسة على سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي -3

415. 
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إلى مواد جاھزة أو نصف جاھزة  یحول المواد الأولیة و الصانع ھو من
للاستھلاك، و ھو الطرف الرئیسي في العملیة الإنتاجیة و الأقدر على تحمل أضرار 

  .المنتجات

یقدم المنتوج النھائي فیطلق علیھ اسم المنتج و لو لم یكن قد و المركب ھو من 
ر إثبات وصنع كل أجھزتھا كمركبي السیارات، و في ھذه الحالة یصعب على المضر

  . تنجالخطأ في جانب أي من

  :الوسیط    -2

سواء  ،أشخاص آخرین بقصد تصریف منتوجاتھمع التاجر في الغالب  یتعاقد
حساب الأصیل كان وكیلا تجاریا، أما و لعمالا أو وكلاء، فإن تصرف الوكیل باسم 

صیل كان وكیلا بالعمولة، و قد یكون ممثلا تجاریا و صرف باسمھ و لحساب الأتإذا 
، و قد یكون موضوع الوكالة عملیة نقل فنكون سمسارقد یكون الشخص المستعان بھ 

  .إلخ...أمام وكالة بالنقل

المحكمة المشرع الجزائري إلى تعریف الوسیط في حین ذھبت  ضعرتم یو ل
الوسیط و ھو كل شخص طبیعي أو اعتیادي یحصل  :"العلیا إلى تعریف السمسار بأنھ

أو یحاول الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على مكافئة أو میزة من أي نوع 
  ."تھكانت عند تحضیر أو تفاوض أو إبرام أو تنفیذ صفق

فالوسیط ھو كل من یباشر على سبیل الاحتراف التوسط في تصریف منتوجات 
و بالتالي  ،ما على سبیل الوكالة أو على سبیل السمسرة أو على سبیل التمثیلإغیره، 

ھو كل شخص یتوسط في عملیات الإنتاج أو التوزیع، و في كل مراحل عملیة وضع 
ن المسؤولین في مواجھة المستھلك فیما المنتوج للاستھلاك، و بالتالي ھو من المتدخلی

  .1یخص تحقیق أمنھ و سلامتھ

  : الموزع   -3

ھو من یقوم بعملیة إیصال السلع عند الانتھاء من تصنیعھا إلى المستھلك أو 
نشاط الموزع لیشمل  یمتدالمشتري و یمثل التوزیع وظیفة أساسیة للتسویق، و قد 

ھو عملیة نقل السلعة من و صر على عمل مخصوص تلیقضیق التسویق ذاتھ و قد ی
  .2منتجھا أو صانعھا أو مستوردھا الأول إلى البائع بالجملة، أو نصف الجملة

  

                                                           
 .418. علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
 .200. ، ص2007محمود جاسم الصمیدعي، ردینة یوسف، سلوك المستھلك، دار المناھج، الأردن،  -2
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ة فكل شخص ساھم في عملیة التسویق یسأل شأنھ شأن المنتج عن سلام
و بما أن المنتوج كذلك یكون في ید الموزع أثناء عملیة توزیعھ فیكون  المستھلك،

و بالتالي یكون الموزع  ،معرض إلى الإتلاف نتیجة سوء التخزین أو سوء النقل
  .مسؤول اتجاه المستھلك كونھ واحد من المتدخلین

  :المستورد   -4

من الجزائر، و یعتبر إلى خارج الكل شخص یقوم باستیراد المنتوجات من 
دخل إلى یالمتدخلین نظرًا لموقعھ الحساس ضمن العملیة الإنتاجیة، حیث یمكن أن 

الوطن منتجات خطیرة و غیر مطابقة للمواصفات، لذا أوجب المشرع علیھ أن یراعي 
حتى یتأكد  1،القانونیة و الدولیة المعمول بھا واصفاتعند استیراد المنتوجات توفر الم

  .لشروط السلامة مستوفيالمنتوج أن من 

  :الحرفي   -5

ھو كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعات التقلیدیة و الحرف یمارس 
نشاطا تقلیدیا یثبت تأھیلا و یتولى بنفسھ مباشرة تنفیذ العمل و إدارة نشاطھ و تسییره 
و تحمل مسؤولیتھ، و القائم بالنشاط التقلیدي قد یكون شخصا طبیعیا متمثلا في 

وقد یكون شخصا معنویا كتعاونیة الصناعة التقلیدیة و الحرف أو مقاولة  ،الحرفي
   .الصناعة التقلیدیة و الحرف

  :التاجر   -6

كل شخص طبیعي أو "عرف القانون التجاري في مادتھ الأولى التاجر بأنھ 
  ."معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مھنة معتادة لھ، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك

یكون شخص  قد في كون أن ھذا الأخیرالتاجر التمییز بین الحرفي و  یمكنو 
أما الحرفي فھو شخص طبیعي یمارس نشاطا تقلیدیا و یباشر عملھ  ،طبیعیا أو معنویا

و یلتقي  ،ھو الذي یعرض المنتوج بشكلھ النھائي، فالتاجر 2بنفسھ و یتحمل مسؤولیتھ
في حالة الأولى  ھةلمستھلك ھو الوجلبالنسبة  التاجر یكونلذلك  ،بالمستھلك مباشرة

  .شكلموقوع 

  

  

                                                           
یحدد شروط مراقبة و مطابقة المنتوجات  ،2005دیسمبر  10المؤرخ في   467- 05المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .80، العدد 2005دیسمبر  11. ر.ج المستوردة عبر الحدود و كیفیات ذلك،
 .419. علي فتاك، المرجع السابق، ص -2
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المتدخلین، إلا أن بعض الآراء تعتبر المنتج ھو عدة أصناف من لقد حدد القانون 
المسؤول الأول في نظرھم دون المتدخلین الآخرین، و ذلك كونھ الأدرى بمكونات 

، إلا أن ھذا غیر 1و في حالة وجود مكروه تقع المسؤولیة علیھ مباشرة ،منتوجھ
یضر خطأ في المراحل الموالیة لھا وقع  ھإلا أن ،فقد یكون قد قدم منتوج سلیم ،ممكن

  .  بالمنتوج، و بالتالي سلامة المستھلك

مدى اعتبار الأشخاص الاعتباریة العامة من :  الثانيالفرع 
 المتدخلین 

تھدف إلى التي و الأموال الشخصیة الاعتباریة ھي مجموعة من الأشخاص 
بالقدر اللازم  و یعترف لھا القانون لھا بالشخصیة القانونیة ،تحقیق غرض معین
أشخاص اعتباریة عامة و تتمثل في الدولة : و تنقسم إلى نوعین ، لتحقیق ذلك الغرض

أشخاص اعتباریة خاصة تتمثل في الشركات التجاریة، و، البلدیة الولایة و
  .إلخ... الجمعیات،

من أشخاص القانون العام تؤمن التمتع بحاجات ذات منفعة عند وجود شخص 
عامة، ھذه الأشخاص المعنویة العامة ھل ھي من المھنیین بالمفھوم الذي یخضعھم 

  .2لقانون حمایة المستھلك

شكال بشأن إدراج الشركات العامة ذات الصیغة التجاریة إفي فرنسا لم یطرح 
و لاختصاص  ،لفئة أشخاص القانون الخاصالمنتفعین والصناعیة في علاقاتھا مع 

  .3ما ذھب إلیھ مجلس الدولة الفرنسي و ھوالقضاء العادي، 

من قانون الإجراءات  108المادة  من خلال ھموقف فیظھرالمشرع الجزائري أما 
اختصاص المحاكم الإداریة بنظر المنازعات المتعلقة  التي حددت 4لإداریةاالمدنیة و

اختصاص المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة " :"أن حیث نصت على ،بھا
ة التجاریة و بغلم تذكر المؤسسة العمومیة ذات الصطالما أن ھذه المادة و  ،"الإداریة

  .القانون التجاري إلى أحكامكون قد أخضعتھا تف ،الصناعیة

                                                           
 .41. ، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، "دراسة مقارنة"قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -1
 .17 .ابق، صالمرجع الس شعباني نوال، -2
، 2000، 24بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، الإدارة، العدد  -3

 .53. ص
. ر.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -4

 .21، العدد 2008أبریل  23صادرة في 
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أو  تنظیمي دائما مركزفع و المرفق الإداري لیس تالعلاقة التي تربط بین المن إن
المرفق العام الاقتصادي  لم یعدلذلك، و إنما تعاقدي بموجب توافق الإرادتین،  لائحي

، و إنما تحول المنتفع إلى مستھلك، و المرفق الاقتصادي إلى محترف یقدم أداء عاما
مثال ، 1قبل أن یھدف إلى تحقیق النفع العام ،ھدفھ إرضاء المنتفع بشكل فردي

و المؤسسة  الطابع الصناعي و التجاري كشركة سونلغاز،المؤسسات الاقتصادیة ذات 
، و ذلك لأنھا تمارس نفس أنشطة المحترفین من صناعة و إلخ...الوطنیة للمیاه 
  إلخ...تسویق و توزیع

  المستھلكتعریف : المطلب الثاني 

حدیث العھد بالنسبة للفكر القانوني و قدیم العھد بالنسبة إن مصطلح المستھلك 
الاقتصادي، و یرجع أصل كلمة المستھلك إلى الاستھلاك الذي یعتبر المرحلة للفكر 

الأخیرة من مراحل الدورة الاقتصادیة و المتمثلة في الإنتاج، التوزیع و الاستھلاك، 
اتھ حتى یوھو یمثل استعمال الشخص للسلع و الاستفادة من الخدمات لإشباع حاج

  : ھلاك إلى نوعین یقسم علماء الاقتصاد الاست وعلیھ" تفنى

یتمثل في استعمال السلع لإنتاج سلع ) : غیر مباشر(استھلاك إنتاجي  -
 .أخرى و یسمى المستعمل ھنا بالمستھلك الوسیط

یتمثل في استعمال السلع بقصد إشباع  : )مباشر(استھلاك نھائي  -
احتیاجات الشخص استعمالا غیر منتجا بمعنى یتم استعمال السلع حتى تفنى و 

 .،  و یسمى المستعمل في ھذه الحالة بالمستھلك النھائيتنتھي

و قد اختلفت الآراء الفقھ القانوني في إیجاد مفھوم موحد للمستھلك، و كذا مدى 
في طائفة الأشخاص المعتبرین  قأحقیة المتدخل في الاستفادة منھا، فھناك من ضی

  .2مستھلكین، و ھناك من وسع من دائرة المستھلكین الواجب حمایتھم

  للمستھلكالتعریف الضیق :  الأولالفرع 

یقصد بالمستھلك كل شخص یتعاقد لأغراض مھنتھ أو مشروعھ أو حرفتھ، و 
، و ھو الذي یستخدم المنتجات لإشباع حاجاتھ و حاجات من یعولھم من الأشخاص

لیس لإعادة بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في نطاق مھنتھ، و في مجال تقدیم 
الخدمات، فیتعلق الأمر بالمستفیدین منھا في شكل أعمال على أموالھم المادیة المملوكة 

مثل أعمال الصیانة و الإصلاح أو الخدمات التي یكون الشخص نفسھ  ،لھم سلفا
  .مستفیدا منھا

                                                           
 .19. صابق، المرجع الس شعباني نوال، -1
 .22. صابق، المرجع الس شعباني نوال، -2
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، و 1"الزبون غیر المحترف للمؤسسة أو المشروع" :بأنھ و قد عرفھ البعض
یفھم من ھذا التعریف بأن الذي یتعاقد لأغراضھ المھنیة أو مشروعھ لا یكسب صفة 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم " :و البعض الآخر یعرفھ بأنھ ،المستھلك
  .2االنھائي لھ قصد أن یكون المستعمل أو خدمة تصرفا قانونیا للحصول على منتوج

یسمح بإضافة لا لقد اعتمد ھذا الاتجاه على معیار الغرض من التصرف، مما 
شخص ما بین طائفة المحترفین أو طائفة المستھلكین، فالمستفید من أحكام قوانین أي 

حمایة المستھلك ھو كل شخص یقتني أو یستعمل مالا أو خدمة لتحقیق ھدف شخصي 
  .أو عائلي

لذي یجدر حمایتھ ھو المستھلك النھائي، و ھو اأن المستھلك  ،ستنتج مما سبقیو 
 ،عن منتوجا أو خدمة لاستعمالھ الشخصي أو العائلي نيتقالشخص الطبیعي الذي ی

  .الأشخاص المعنویة باعتبارھا تملك قدرة للدفاع عن نفسھا بعدویست

  للمستھلكالتعریف الموسع :  الثانيالفرع 

التوسع في مفھوم المستھلك لیشمل أشخاص  اتجھ بعض الفقھاء إلى ضرورة
الشخص الطبیعي أو المعنوي  :"آخرین، و علیھ یعرف بعض الفقھ المستھلك على أنھ

الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج یقصد أن یكون ھو أو ذویھ المستعمل 
  .3"و تمتد نفس الصفة إلى المھني الذي یتعاقد خارج مجال تخصصھ ،النھائي لھ

و من ھنا یعتبر مستھلكا المحترف الذي یتصرف خارج مجال اختصاصھ 
و بالتالي یتطلب الحمایة  ،و یبدو ھذا المحترف مثل أي مستھلك آخر عادي ،المھني
  .اللازمة

ف شأنھ شأن الرأي السابق الذكر ضعلاحظ أن ھذا الرأي أخذ أیضا بمعیار الیو 
ي الشخص المعنوي كمستھلك لأنھ ، و أضاف أیضا ھذا الرأ)أنصار اتجاه الضیق(

  .4یمكن أن یتواجد في مركز ضعیف سواء اقتصادیا أو فنیا

                                                           
 .37. المرجع السابق، صبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك،  -1
القانون، منشأة المعارف، عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة   و  -2

 .41. ، ص2004الإسكندریة، 
 .41. المرجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي،  -3
دراسة مقارنة بالقانون "سلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري، القونان كھینة، ضمان  -4

مولود معمري فرع المسؤولیة المھنیة، جامعة  ،، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة"الفرنسي

 .70 .، ص2010 ،تیزي وزو



 نطاق الالتزام بضمان أمن المنتوجات و الخدمات  :الفصل الأول 

14 

 

، 1فالشخص المعنوي قد یتعاقد للحصول على منتجات لتلبیة حاجاتھ الشخصیة
لا یتمتع بالقدرة الفنیة للحكم على ما یرید  بذلك و یكون ،مثلھ مثل المستھلك العادي

  .اتوجاقتناءه من منت

لم یضع حدود دقیقة لمعرفة المستھلك، كذلك أنّھ  ،على الرأي الموسعما یؤخذ 
معرفة المھني ما إذا كان مستھلكا أو لا من خلال صعوبة إثبات ما إن كان یعمل ھذا 

  .اعتباره مستھلكا أو لا إمكانیةو بالتالي  ،الأخیر في إطار تخصصھ أو لا

لذي ا حمایة المھنيتطور المنتجات یجب  ظلو في  ،و لكن من ناحیة أخرى
لاعتباره الأضعف تقنیا لا اقتصادیا مع مھني آخر  ،خارج مجال اختصاصھیتعامل 

  .متخصص

  من تعریف المستھلكموقف المشرع الجزائري :   الثالثالفرع 

حال ذلك إلى التنظیم أبل ) الملغى( 02-89لم یعرف المستھلك في القانون رقم 
المتعلق برقابة الجودة و  39-90حیث نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، "قمع الغش على أن المستھلك ھو 
حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر  سدمعدین للاستعمال الوسیطي أو النھائي ل

  ."أو حیوان یتكفل بھ

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش عرف  03- 09ور القانون رقم دمع ص
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني "المشرع في المادة الثالثة منھ المستھلك بنصھ 

اجاتھ بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة ح
  ."الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ

لاحظ أن المشرع الجزائري وضع عناصر ، یالمادةھذه و من خلال قراءة نص 
  .محددة لتعریف المستھلك

  أن یكون المستھلك شخصا طبیعیا أو معنویا :أولا 

مادة السالف الذكر في  39-90لم یذكر المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 
و لكن ..." كل شخص"الثانیة ما إن كان المستھلك شخصا طبیعیا أو معنویا بقولھ ھو 

بذكر كل من الأشخاص الطبیعیة و الأشخاص  03-09تدارك الأمر في القانون رقم 
 2 .و بذلك حسم الأمر ولم یعد ھناك غموض ،المعنویة كمستھلكین

  أن یقتني بمقابل أو بمجان : ثانیا 

                                                           
 .25. المرجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي،  -1
 .28. شعباني نوال، المرجع السابق، ص -2



 نطاق الالتزام بضمان أمن المنتوجات و الخدمات  :الفصل الأول 

15 

 

، "مجانابمقابل أو " ذكرت عبارةالمادة  ھذهكن لو  ،كون دائما بمقابلالاقتناء ی
ما قصد بذلك المستعمل الذي لا یشتري السلعة و إنما إفعلى الأرجح أن المشرع 

ھا فقط، أو أنھ یجبر المتدخل للحفاظ على سلامة المستھلك حتى و إن حصل لعمیست
  .على المنتوج بالمجان

  الاستعمال النھائي للمنتوج : ثالثا 

لك المنتوج مأي ھو الذي ی ،المستھلك ھو الذي یقوم باستعمال المنتوج نھائیا
نھائیا، و تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي المتعلق بالرقابة و قمع الغش على 

المستھلك الوسیطي الذي یعتبره البعض المھني الذي یقتني المنتوج  ،اعتباره مستھلكا
ة المستھلك، و في حین یرى البعض تبمن أجل استغلالھ، فالمھني ھنا ھو في نفس مر

الواردة في المادة الثانیة من المرسوم " الاستعمال الوسیطي"أن المقصود بعبارة 
، العادي المستھلكو إنما المتدخل س التنفیذي المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، لی

بین أن المشرع أخذ بالمفھوم الموسع للمستھلك، و لكن إذا واصلنا یتففي الوھلة الأولى 
 تلبیة قصدالمستھلك النھائي الذي یتصرف بأن فالجزء الأخیر یشیر إلى  ،القراءة

  .حاجاتھ الشخصیة لا المھنیة

 03- 09لمادة الثالثة من القانون رقم و مع ذلك یبقى الأمر غامضا إذا ما قورن با
  ).الملغى( 02- 89بیقیة للقانون طخاصة مع بقاء استعمال النصوص الت

  المتكفل بھ و حیوان أتلبیة المستھلك لحاجاتھ أو حاجات الشخص : رابعا 

الشخص الذي یلبي حاجاتھ الخاصة  بأنھ زائريجانون القالرف المستھلك في عی
أخذ بالاتجاه الضیق قد أن المشرع  بذلك یلاحظو ، حاجاتھ المھنیةو العائلیة و لیس أ

و الذي  ،الذي یتعامل خارج مجال تخصصھ "المھني"الوسیطي لاستبعاده للمستھلك 
یتعرض شأنھ شأن المستھلك العادي إلى  دأن تشملھ الحمایة كونھ ق استوجب البعض

ھا شملت كافة نجد أنّ  زائريجدني المانون القمن ال 140مخاطر، وإذا رجعنا للمادة 
الذي ) غیر المھني(ختص بمحض المستھلك العادي ترین من المنتجات و لم والمضر
 ذا الرأي الأخیر،لكن لا یمكن الأخذ بھ، و قانون حمایة المستھلك و قمع الغشجاء بھ 

  .1لكون قانون المستھلك یقید القانون المدني و ذلك طبقا لمبدأ الخاص بالقید العام

قصد یما إذا كان حول طرح تساؤلات ی ، فإنھإلى مصطلح یتكفل تم النظرو إذا 
  الكفالة الموجودة في القانون المدني أم في قانون الأسرة؟ھ ب

سواء كل من ھم تحت مسؤولیة المستھلك، " یتكفل"و لعل المشرع یقصد بلفظ 
فھذه التساؤلات أوجدھا التعبیر غیر الدقیق للمفاھیم أشخاص قصر أو حیوانات، 

                                                           
 .50. ، المرجع السابق، صبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك -1
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تحتمل عدة تأویلات، و ھو ما یجعل من تطبیق قانون  التي باعتماد الألفاظ الغامضة و
  .1حمایة المستھلك أمر بالغ الصعوبة

أمن المنتوجات و ضمان تحدید نطاق الالتزام ب: المبحث الثاني 
  الخدمات من حیث الموضوع 

بعض استعراض للأشخاص الذین یشتملھم ھذا الالتزام و ھما المتدخل 
من  بضمان أمن المنتوجات و الخدماتالالتزام  نطاق تطبیقتحدید  ینبغيوالمستھلك، 

  .حیث الموضوع

أمن ضمان التطرق إلى مفھوم الالتزام ب و لتحدید ھذا النطاق الموضوعي، سیتم
الذي یشمل كل الالتزام ھذا دراسة محل  ثم، )المطلب الأول( المنتوجات والخدمات

  ).المطلب الثاني(خدمات السلع و ال من 

أمن المنتوجات و ضمان مفھوم الالتزام ب: المطلب الأول 
  الخدمات 

و  ةحمایالبغیة  ،المتدخلعاتق لقد فرض المشرع الجزائري عدة التزامات على 
الالتزامات  أھم ھذهو  ،الضعیفالطرف ه لى أمن و سلامة المستھلك باعتبارالحفاظ ع

- 09من القانون  10، 9أمن المنتوجات و الخدمات طبقا للمواد ضمان لتزام بالا ھو
إلى  سیتم التطرقالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و من ھذا المنطلق  03

الالتزامات  بیان علاقاتھ معو ) الفرع الأول(أمن المنتوجات ضمان تعریف الالتزام ب
   ).الثانيالفرع (خرى المفروضة على المستھلك الأ

أمن المنتوجات و ضمان الالتزام بتعریف : الفرع الأول 
  الخدمات 

التزام المتدخل بتقدیم  :"أمن المنتوجات و الخدماتضمان الالتزام ببیقصد 
و ھذا ما جاء بھ المشرع  ،"یحافظ على صحة المستھلكو آمن منتوج مضمون 

كل منتوج سواء كان "و التي نصت على أن  89/02من قانون  2الجزائري في المادة 
شیئا مادیا أو خدمة، مھما كانت طبیعتھ، یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل 

  ."تضر بمصالح المادیة أو 2المخاطر التي من شأنھا أن تمس صحة المستھلك أو أمنھ

                                                           
 .30.نوال، المرجع السابق، صشعباني  -1
في مقابل ذلك، یعتبر البعض أن مصطلح السلامة  sécuritéاستعمل المشرع مصطلح آمن للدلالة على مصطلح  -2

 .ھو الأصح لغویا



 نطاق الالتزام بضمان أمن المنتوجات و الخدمات  :الفصل الأول 

17 

 

الأمر الذي یؤكد  ،على ھذا النص عدم الإشارة إلى فكرة العقدأھم ما یلاحظ إن 
لم یعد حبیس الإطار التعاقدي الذي نشأ فیھ، بل ھو ینشأ من  منأن الالتزام بالأ

المنتوج أو الخدمة  ضعی متدخلمتطلبات الحیاة، في المجتمع و ھو التزام یقع على كل 
  .في السوق

ربطھا المشرع في المنتجات، مة سلابضرورة توافر ال المتدخلین لإلزامو 
المشرع  نصبالمطابقة على أن أساس السلامة جزء لا یتجزأ من المطابقة، حیث 

الخدمة إلى  وأعلى ضرورة أن یستجیب المنتوج  المادةین و في نفس متتالیت تینمر
المادة یفھم بأنھ لم یقصر الحق ھذه و من خلال نص  ،"الرغبات المشرعة للمستھلك

  .1مة على حالة استعمال المنتوج أو الخدمة بطریقة غیر عادیةفي السلا

على فر علیھا المنتوج اشروط التي یجب أن یتوالب 89/02لقد جاء القانون رقم 
  :ضمان من كل المخاطر التي تمس بأمن المستھلك و تضر بمصالحھ المادیة 

  القانونیة توفر ھذا المنتوج أو الخدمة على المقاییس المعتمدة و المواصفات
 2.والتنظیمیة الممیزة لھ

  للاستھلاك في كل ما یمیز استجابة المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة
 .3ھذا المنتوج

  ضرورة إعلام المستھلك بطبیعة المنتوج أو الخدمة بالنظر للخصوصیات
 .4التي تمیزه

 5مطابقة المنتوج أو الخدمة بالقواعد الخاصة بھ. 
  6المنتوج لفائدة المستھلك المقتني للسلعةإقرار ضمان صلاحیة.  
  إقرار كل الضمانات الخاصة بالمنتوج مع شرط تنفیذھا في حالة الإخلال

  .7بھذا الضمان من طرف المحترف
 8حق المقتني للسلعة بتجریب المنتوج قبل أن یقوم باقتناءھا.  

جاء ملغیا الذي المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  03-09بعد صدور قانون 
و  09في نص المادتین  ذكره، تناول صراحة و لأول مرةالذي سبق  02-89للقانون 

                                                           
 .الملغى 89/02من القانون  02المادة  -1
 .الملغى 89/02من القانون  03المادة  -2
 .الملغى 89/02من القانون  3/2المادة  -3
 .الملغى 89/02من القانون  4المادة  -4
 .الملغى 89/02من القانون  5المادة  -5
 .الملغى 89/02من القانون  6المادة  -6
 .الملغى 89/02من القانون  7المادة  -7
 .89/02من القانون  9المادة  -8
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، یعد المتدخل بموجب ھذا الالتزامو الخدمات، و  على الالتزام بأمن المنتوجات 10
ملزما بتقدیم منتوجات مضمونة، تلبي الرغبة المشروعة للمستھلك، و لا یشكل خطر 

   1.على صحتھ و سلامتھ

كل "من ھذا القانون بأنھ  03/12و یقصد بالمنتوج المضمون حسب المادة 
بما في ذلك المدة، لا یشكل منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا، 

و  ،تناسب مع استعمال المنتوجتمحدودة في أدنى مستوى  أخطاراً خطر أو یشكل 
  ".لامة الأشخاصتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة و س

ن عندما لا یشكل خطورة على صحة آمو طبقا لنص ھذه المادة، یعتبر المنتوج 
غیر المألوفة أو تتجاوز مواصفات الأمن،  خطارالمستھلكین، و لا یعرض سلامتھم للأ

مع الأخذ بعین الاعتبار ضرورة استخدامھ في الأغراض المخصصة لھا و بالشكل 
  .المعقول

جات لا تشكل خطرا عند الاستعمال ویتوجب على المتدخلین تقدیم منت ،عموماو 
الثانیة من  العادي أو المتوقع من طرفھم، و ھو ما كان یفھم ضمنیا من مضمون المادة

  .02-89القانون 

النشأة، و لھذا لا یزال مصطلح السلامة  ةإن فكرة الالتزام بسلامة المنتوج حدیث
نصوص المتعلقة لذلك وفق نظرة المشرع و سرده ل عند دراسةغیر دقیق لاسیما 

بالفكرة، فالترابط الموجود بین الالتزامات المختلفة و المتعلقة بحمایة المستھلك توضح 
جلیا أن المشرع أراد أن یقدم مصلحة المستھلك و المقتنین للسلع قبل أن یخوض في 

أن  یلاحظفأحیانا  توضیح أكثر لتعریفات دقیقة و مصطلحات واضحة للالتزام أصلا،
ھناك تقارب الالتزام  و أحیانا ،ھناك تقارب لفكرة المطابقة مع السلامة أو الإعلام

ضمان الجودة الاقتصادیة للمبیع أو ما یسمى بحصول المشتري على  بالسلامة مع
استجابة المنتوج للرغبة المشروعة للاستھلاك، أو  مع أو ،مبیع صالح للاستعمال

 المتدخلأو غیرھا من الضمانات، و كل ذلك یرتب التزامات على  الالتزام بالضمان
  .2لضمان سلامة المنتوج من أي عیب

التزام عام ذو  :"بأنھالمنتوجات بضمان سلامة أو أمن الالتزام یعرف  و علیھ،
من سلیم بوجود المنتوج  قانونا، وطبیعة خاصة یرتبط بالسلامة المكفولة للمستھلك 

                                                           
، یتعلق بالقواعد 2012ماي  06  مؤرخ فيال 203-12رسوم التنفیذي رقم الم صدر 10لنص المادة تطبیقا  - 1

 .28، العدد 2012ماي   09 المؤرخة في .ر .ج، المطبقة في مجال أمن المنتوجات
الملغى على وجوب توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر التي من  89/02القانون من  2نصت المادة  -2

فتنص على  وجوب أن  03-09من ق  9شأنھا أن تمس المستھلك و أمنھ و تضر بمصالحھ المادیة، أما المادة 

لمستھلك و تكون كل المنتوجات الموضوعة للاستھلاك مضمونة و تتوفر على الأمن و أن لا تلحق ضررا بصحة ا
 .أمنھ و مصالحھ
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على  ،بعد اقتناءھاھذه المنتوجات  سببھت خطر یمكن أنآمن من كل أو  1كل عیب
  ."و المعنویة صحة المستھلك و أمنھ أو تلحق بھ ضرر بمصالحھ المادیة

تعلقھ بالمنتوجات عموما سواء أكانت محلیة أو  أيأنھ التزام عام من المقصود و 
أجنبیة، خطرة أو غیر خطرة، تم إنتاجھا من مؤسسة وطنیة أو أجنبیة عامة أو خاصة  

جات معینة أو تحتوي على خطورة كامنة فیھا بصرف النظر عن وجود أي ومنت
  .رابطة عقدیة

عتھ من حیث طبیفھذا یدفع إلى البحث عن  ،أما كونھ التزام ذو طبیعة خاصة
التزام ببدل عنایة، إذ یترتب على اعتبار ھذا الالتزام بتحقیق نتیجة أم أنھ  كونھ التزام

 وقوعالمستھلك على التعویض أن یثبت حصول التزام ببدل عنایة أنھ لا یكفي عند 
مثل في تم الدلیل على خطأ المتدخل المیلیھ أن یقتعین عالضرر بفعل المنتوج، بل ی

عدم اتفاق الاحتیاطات اللازمة لتفادي وجود عیب أو خطورة بالسلعة المبیعة، فیكون 
ن لم یتخذ ھذه الاحتیاطات أو إذا علم بوجود العیب و لم یلفت نظر إالمتدخل مخطئا 

  . 2المشتري إلیھ

فالمتدخل  ،للالتزام بالسلامة من وجھة أنھ التزام بتحقیق نتیجة تم النظرأما إذا 
العنایة اللازمة  بدلا ملزم بضمان سلامة دون أن یكون لھ الحق في إثبات أنھ ھن
في مراحل إنتاجھ  تھتأكد من خلو المبیع من العیوب أو خلل بفحص الشيء أو مراقبلل

  .المختلفة أو بعد ذلك، بصرف النظر عن جھل البائع بالعیب أو حتى استحالة علمھ بھ

سمح بتخفیف عبء الإثبات یبتحقیق نتیجة زام بأنھ التھذا الالتزام اعتبار  إن
على المضرور الذي یستطیع الحصول على التعویض بمجرد إثبات تخلف الدقة 

فالمستھلك ، ة التي قام بشرائھاعالمطلوبة، أي بمجرد إثبات حصول الضرر بفعل السل
 التيسببیة یستحق التعویض عندما یقیم الدلیل على وجود الضرر و على العلاقة ال

  .3تربط السلعة

و  بھ وھو المتدخل،فالالتزام بضمان السلامة ینشأ على عاتق من یلتزم  نإذ
و یقیم  ،عمومھ وقوتھ الالتزام بضمان العیوب الخفیة و یھیمن علیھفي یتجاوز 

المدین، ما لم یقدم الدلیل على أن ھذا الإخلال إنما یرجع إلى  ةالإخلال بھ مسؤولی
  .سبب أجنبي لا سبب إلیھ

                                                           
 .الملغى 89/02من القانون  2المادة  -1
جابر محجوب علي، ضمان علامة المستھلك من الأضرار الناجمة عن العیوب المنتجات الصناعیة  المبیعة،  -2

 .272. ، ص1995دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
، 1علي فتاك، حمایة المستھلك و تأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الطبعة  -3

 .220. ، ص2007
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بسلامة المستھلك في صحتھ  رتبطو كنتیجة فالالتزام بضمان سلامة ھو التزام ی
سبب أدى لشخص و یمس یومالھ، و إلحاق الضرر بمصالحھ المادیة، فكل منتوج 

و بالتالي  ،المالیة یكون منافیا لحقوق الإنسان المكفولة لكل فردالسلامة و  ھجسمةسلام
  .مخالفا لأحكام ھذا الإلزام

أمن المنتوجات و ضمان الالتزام بعلاقة :  الثانيالفرع 
  الالتزامات   غیره من بالخدمات 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع  03- 09ھناك عدة التزامات فرضھا القانون 
أمن ضمان بالالتزام  الموجودة بینھا و بینعلاقة ال و علیھ ینبغي دراسةالغش، 

  .المنتوجات و الخدمات

  الالتزام بالمطابقةب أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالالتزام علاقة : ولاأ

یقع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستھلاك، 
و  ،ویكون ھذا في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غایة العرض النھائي للاستھلاك

  .1للرغبة المنتظرةلا تستجیب أو خدمات في السوق منتجات  عرضتوخي  ذلك بھدف

أنھ قد اھتم بالمنتوج  الملغى، 02- 89القانون من المادة الثالثة  یلاحظ من خلال
من طرف المحترف  عرضھفي والمقاییس المعتمدة لتحدید الشروط المطلوبة 

  :بناء على شرطین أساسیین  ، و ذلك)المھني(

و المواصفات المعتمدة یتعلق بوجوب توفر المنتوج أو الخدمة على المقاییس  -1
 .القانونیة و التنظیمیة التي تھمھ و تمیزه

المشروعة یشمل كل ما من شأنھ أن یستجیب المنتوج أو الخدمة للرغبة  -2
لاسیما فیما یتعلق بطبیعتھ و صنفھ و منشئھ و ممیزاتھ الأساسیة  ،لاستھلاكل

و منھ المقومات اللازمة لھ و ھویتھ و كمیاتھ، و كذا فیما یخص  ،وتركیبھ
 .2لنتائج المرجوة منھا

 02-89من القانون  3ھذا ما یؤكد بأن المصدر القانوني للمطابقة ھو المادة 
أیضا  6 ادةمالو نصت  ،لمستھلكلمنھ التي اعتبرت أن إلزام المطابقة حق  12لمادة او

و رغم أن الضمان ھو غیر  ،على إلزامیة ضمان دوام الصلاحیة للمنتوج أو خدمة
واضح المفھوم في ما إذا كان المشرع یقصد منھ ضمان المطابقة أو ضمان العیب 

                                                           
یھتم القانون المدني بمطابقة المحل المتفق علیھ من طرف المتعاقدین، أما قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  -1

    . ة قصد توفیر الجودة العالیة في المنتوجاتفیھتم بالمطابقة للمواصفات القانونیة والقیاسی
حساني علي، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، رسالة لنیل شھادة دكت�وراه ف�ي الق�انون الخ�اص  -2

 .83. ، ص2012-2011تلمسان، 
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غیر مطابق لا یمكن أن تدوم صلاحیتھ للاستعمال و لا الخفي، لكن المنتوج إذا كان 
  .یلبي الرغبة المشروعة للمستھلك

المتعلق بحمایة المستھلك  09/03من قانون  11 حسب المادة 1یقصد بالمطابقة
وقمع الغش، أن یلبي المنتوج المعروض للاستھلاك الرغبات المشروعة للمستھلك 
سواء من حیث طبیعتھ وصنفھ وممیزاتھ الأساسیة وتركیبھ، ونسبة مقوماتھ اللازمة، 

  .وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال، أو الأخطار الناجمة عن استعمالھ

أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث كما یقصد بھا أیضا 
مصدره والنتائج المرجوة منھ والممیزات التنظیمیة، من ناحیة تغلیفھ وتاریخ صنعھ، 
والتاریخ الأقصى لاستھلاكھ، وكیفیة استعمالھ وشروط حفظھ، والاحتیاطات المتعلقة 

من  3تضمنتھ المادة وھو نفس التعریف الذي ، بذلك والرقابة التي أجریت علیھ
  . ، التي كانت تنص على مطابقة المنتوج للمقاییس والمواصفات القانونیة02/ 89قانون

یتعین علي كل متدخل " بقولھا 09/03من قانون 12وبناءا على نص المادة 
إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة 

، یتضح أن المشرع قد فرض رقابة ذاتیة على . ..."لوالتنظیمیة الساریة المفعو
ألزمت المادة .. ولأن نشاطات المتدخل متعددة من إنتاج واستیراد وتوزیعالمتدخل، 

أن تتناسب عملیة المراقبة مع طبیعة العملیات التي یقوم بھا، وحجم وتنوع المنتوجات 
ملكھا في إطار یالتي یضعھا للاستھلاك، مع مراعاة الوسائل التي یجب علیھ 

لا تعفي المتدخل ، مع العلم أنھ ...علیھاتخصصھ، طبقا للعادات والتقالید المتعارف 
من الالتزام بالمطابقة، إجراءات الرقابة التي یقوم بھا أعوان قمع الغش المذكورین في 

  .03-09من القانون  25المادة 

منح  أوابقة، و یتم الإشھاد على المطابقة بواسطة وضع علامة وطنیة للمط
شھادة المطابقة على المواصفات القانونیة الجزائریة تسلم للمتدخل بناء على طلبھ، 

و  2حیث یھدف ھذا الإشھاد إلى إثبات جودة المنتوجات و مطابقتھا للمقایسس
  .المواصفات القانونیة و التنظیمیة

المواصفات یجب أن تتوفر ، 03-09من القانون  12و  11بناء على المادتین 
كل منتوج أو خدمة موجھة للاستھلاك، و یقع على  القانونیة و اللوائح الفنیة في

یھدف  ، حیث المتدخل واجب احترامھا منذ مرحلة الإنتاج إلى غایة الاستھلاك

                                                           
منتوج موضوع استجابة كل "بأنھا  03-09من القانون  03/18عرف المشرع الجزائري المطابقة في المادة  -1

   .للاستھلاك للشروط المتضمنة ففي اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بھ
المتعلق بالتقییس على  04-04من فقرتھا الأولى من القانون  02عرّف المشرع الجزائري التقییس في المادة   -2

استعمال موحد متكرر في مواجھة مشاكل حقیقیة أو محتملة یكون  النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات: " أنھ
الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین  یقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول مشاكل تقنیة 
وتجاریة تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفات متكررة في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین 

 ".والعلمیین والتقنیین و الاجتماعیین
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الالتزام بالمطابقة إلى ضمان سلامة المستھلك من خلال تلبیة رغبتھ المشروعة بتقدیم 
 .جودة، و لا تشكل خطر على صحتھ و أمنھلھ منتوجات و خدمات ذات 

ستنتج بأن التزام بأمن المنتوجات و الخدمات ھو التزام قائم بذاتھ یو من ھنا 
إلا أنّھ لھ صلة بالالتزام بالمطابقة فإذا كان المنتوج غیر  ،مثلھ مثل أي التزام آخر

كون ت التي منتوجاتبعض الو لكن ھناك  ،صحة المستھلكبمطابق یكون مضر 
مع منتوجات أخرى أو من طرف مستھلكین غیر مخصصین مطابقة إلا أن استعمالھا 

سلیم یكون س كل منتوج مطابق یل نھنا یمكن القول بأ منو  ،متھضر بسلاملھا، قد ی
رسوم الممن  07و ھذا ما أكدتھ المادة  ،و العكس صحیح ،و آمن على المستھلك

  .بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات المتعلق 203-12التنفیذي رقم 

  بالإعلامالالتزام ب أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالالتزام علاقة : ثانیا

المستھلك إحاطة بكافة المعلومات ذات الصلة بالمنتوج، حیث  یقصد بالإعلام
یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك " 03-09من القانون  17جاء في نص المادة 

   ..."بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك

التي و طالما أن المتدخل ھو من لدیھ المعلومات الكافیة عن المنتوج أو الخدمة 
رضھا لذلك وجب علیھ إعلام المستھلك و ذلك من خلال تقدیم إعلام حقیقي و عی

خاصة إذا كان المنتوج ذي طبیعة خطیرة أو تكنولوجیا ) غیر مبالغ فیھ(موضوعي 
المشروعة للمستھلك من خلال إحاطتھ یھدف إلى تلبیة الرغبة  بالإعلاممعقدة فالالتزام 

نتوج للانتفاع بھ على أكمل وجھ، فھو لا یستطیع تحدید بكافة المعلومات المتعلقة بالم
مواصفات المنتوج و مكوناتھ و مخاطره إلا بناء على البیانات التي یقدمھا لھ 

  .1المتدخل

و ھناك عدة طرق لإعلام المستھلك كوضع علامة أو الإشھار بمختلف وسائلھ 
- 09من قانون  03/04لكن أھم ھذه الطرق ھو الوسم و جاء تعریفھ في نص المادة 

كل البیانات أو الكتابات أو : "المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش على أنھ  03
الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، 
تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة 

دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا، بغض النظر عن طریقة مرفقة أو 
  ".صنعھا

بر رسم المنتوجات وسیلة لإعلام المستھلك، حیث تبرز فیھ جمیع العناصر تو یع
عیة وو صنفھ، و علیھ فالرسوم تمثل البیانات الموضالخاصة بالمنتوج حسب طبیعتھ 

ات و التي تعتبر ضروریة لإعلام المستھلك، إذ یساھم الوسم وعلى الغلافات أو العب

                                                           
 .90. حساني علي، المرجع السابق، ص -1
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في إظھار العلامة التجاریة و التعریف بھا و یعمل على إیصال الصورة الحقیقیة إلى 
  .ذھن المستھلك

سم و ویجب أن تكتب بیانات ال 03-09من القانون  18و طبقا لنص المادة 
و مقروءة ) ظاھرة(ة ئیو مر طریقة الاستعمال باللغة العربیة و بطریقة واضحة

و متصلة بھ إذا أمكن ذلك   ومتعذر محوھا أي تكون لصیقة بالمنتوج) سھلة الفھم(
بحیث لا ، )سواء كانت مدونة على غلاف المنتوج أو في صورة نشرة مرفقة معھ

  . تؤدي إلى أي إشكال أو اضطرابات في ذھن المستھلك

تتضمن جمیع المعلومات المتعلقة كما یشترط أن تكون بیانات الوسم كاملة 
 .بالمنتوج و كافة مخاطره

إلى جانب البیانات والكتابات التي یُمكن أن یشمل علیھا الوسم، أدرج المشرع 
الجزائري ضمن تعریف الوسم العلامة التجاریة، التي بالرغم من أنھا تخضع لنظام 

ستھلك عن المنتوج، و قانوني خاص بھا، لكنھا تلعب دورا ھاما وفعالا في إعلام الم
  .تمییز المنتوجات المطروحة في السوق عن غیرھا

  :یشمل الالتزام بالإعلام، التزام المتدخل بـ 

بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتوجات أو الخدمات، و  الإدلاء أو الإفضاء .1
مكوناتھا، خصائصھا، كمیتھا، تاریخ إنتاجھا، نھایة ( التي تشمل التعریف بھا 

  .، و  كذلك كیفیة استعمالھا...)یتھاصلاح
من خطورة ھذه المنتوجات، ذلك أن الانتفاع بالمنتوج على أكمل وجھ  التحذیر .2

یقتضي من المتدخل تحذیر المستھلك من مخاطر المنتوج ذاتھ، و كذا المخاطر 
 .الناجمة عن استعمالھ أو حیازتھ

 تھ ھنا ضروریة و قد یكون المنتوج خطیر بطبیعتھ أي منذ إنتاجھ، فخطور
  . لكي یؤدي الغرض المرجو  منھ كمواد التنظیف المنزلي

  كما قد یكون المنتوج خطیر نتیجة تفاعلھ مع عناصر خارجیة عنھ، كتخمر
  . عصیر الفواكھ نتیجة تعرضھ لأشعة الشمس

  كما یمكن یكون المنتوج خطیر نتیجة الاستعمال الخاطئ لھ أو التخزین غیر
  .منھ غیر الآمن، مما یسبب ضررا للمستھلك السلیم لھ أو التخلص

قد استعمل مصطلح المنتوجات بصفة عامة، فإن  17و طالما أن نص المادة 
الالتزام بالإعلام یشمل كافة المنتوجات سواء الخطیرة أو غیر الخطیرة، سواء التي 

  .تتسم بجدیتھا و تعقیدھا أم لا
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  : الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع .3

منتج أو موزع  أو مقدم خدمات أو (ألزم المشرع الجزائري كل عون اقتصادي 
قبل إبرام عقود البیع أو أداء الخدمة بضرورة إعلام المستھلكین بالأسعار و ) مستورد

،  كما یلزم  02-04من القانون  04طبقا لنص المادة  ھذا و كذلك بشروط البیع،
ا القانون و قبل اختتام عملیة البیع بتقدیم كل من ھذ 08العون الاقتصادي حسب المادة 

المعلومات الصادقة و النزیھة المتعلقة بممیزات المنتوج أو الخدمة، و شروط البیع 
الممارس للمستھلك، و كذا حدود المسؤولیة العقدیة المتوقعة لعملیة البیع أو الخدمة، 

مقابل اقتناء سلعة أو  على أن یتضمن السعر المبلغ الإجمالي الذي یدفعھ المستھلك
  . 02- 04من القانون  06المادة حسب  ، و ذلكتقدیم خدمة

للمستھلك بالمقارنة بین الأسعار و  یسمح الالتزام الإعلام بالأسعار و التعریفات
  .اختیار أفضل السلع أو الخدمات المناسبة لھ، مما یحقق حمایة لمصالحھ المادیة

 بضمانبالتزام  لھ علاقة وطیدةالالتزام بالإعلام  و بناء على ما سبق، یتضح أن
منتوج  لھإعلام المستھلك یكون قد قدم ب المتدخل فإذا قام، و الخدمات أمن المنتوجات

، لأن درایة المستھلك بجمیع مكوناتھ و كیفیة استعمالھ و العكس صحیح ، نتیجةأمن
على صحتھ، و بالتالي یؤدي إلى اقتناء منتوجات غیر آمنة دم إعلام المستھلك ع

  .تعرضھ للأخطار

الالتزام بالنظافة و ب أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالالتزام علاقة  :ثالثا 
  :النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھا 

الملغى، على  89/02لم یكن ھذا الإلتزام مجسدا بصورة واضحة في ظل قانون       
المتدخلین بالسھر  6خلاف قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  الذي ألزم في مادتھ 

على احترام النظافة لكل من المستخدمین والأماكن ومحلات التصنیع والتحویل 
  .اد الغذائیة إلى غایة وصولھا لید المستھلك، أي من وقت إنتاج المووالتخزین والنقل

كل مادة :"  03- 09من القانون  03/02حسب المادة  و یقصد بالمادة الغذائیة 
معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجھة لتغذیة الإنسان أو الحیوان بما في ذلك 

ا و المشروبات و علك المضغ، و كل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة و تحضیرھ
  ".معالجتھا، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد تجمیل أو مواد تبغ

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة  91/53و قد ألزم المرسوم التنفیذي رقم 
  :أھمھا بإتباع عدة ضوابط من أجل النظافة الصحیة 1عند عرض الأغذیة

                                                           
 .9 ، العدد.ر .ج ،1991فبرایر  23المؤرخ في  91/53المرسوم التنفیذي  -1
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 ، و ذلك من خلال توفیرالأولیةجني المواد النظافة عند احترام ضوابط  .1
تكون و المھیأة لذلك، حتى المعدات والتجھیزات اللازمة لجمع المحصول 

 .تلوث أيمحمیة من المواد 
  

التخزین  أماكن التحویل والنظافة لكل من المستخدمین و احترام ضوابط  .2
یجب أن یخضع المستخدمین إلى فحوص طبیة دوریة ولعملیات ، والتكییف
  .المقررة من الوزارة المكلفة بالصحةالتطعیم 

 بنظام للتھویة والإنارة والتصنیع والتحویل والتخزین أماكن یجب أن تزود كما 
، وأن تكون الأغذیة الجاھزة للبیع التبرید، حتى تكون في مأمن من التلوث

الأغذیة المجمدة و سریعة كمخزونة أو معروضة وفق شروط تمنع فسادھا، 
  . الفساد

  
النقل  وسائل، یشترط في و بیع المواد الغذائیة نقلعند  النظافةاحترام ضوابط  .3

بالنسبة للمواد الغذائیة سریعة التلف أو لاسیما أن تزود بالتجھیزات اللازمة 
   .النقل ملامسة مباشرة وسائلالأغذیة أرضیة  عدم ملامسة والطازجة، 

بعرض مواد غذائیة سلیمة علاوة على نظافة المواد الغذائیة، یلزم المتدخل 
من القانون  03/06حسب المادة یقصد بسلامة المادة الغذائیة  ، وكللاستھلا

غیاب كلي أو وجود في مستویات مقبولة وبدون خطر في مادة :" 03- 09
غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانھا 

  ."ة أو مزمنةجعل المنتوج ضار بالصحة بصورة حاد

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، یتضح أنھ  8و 7و 5و 4لمواد طبقا ل
لسلامة المادة الغذائیة یجب احترام المواصفات والمقاییس المعمول بھا في مجال 

  :من حیثالإنتاج والتصنیع 

  و ذلك من خلال إحترام المتدخلاحترام سلامة المواد الغذائیة أثناء تكوینھا،  .4
  :لـ
 في ، المسموح بھا قانونا المضافات المستعملة لأجل الحفظ نسبة الملوثات و

 .أي مرحلة من مراحل الإنتاج و التصنیع
  الخصائص التقنیة المتعلقة بتكوین و إنتاج المواد الغذائیة، من حیث احترام

النسب المستعملة في تركیبة ھذه المواد دون زیادة أو نقصان، و أن تكون 
 .المستعملة في التركیبة سلیمة و غیر مضرة بالصحةالمواد 
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  :احترام سلامة المواد الغذائیة أثناء تجھیزھا و تسلیمھا .5

 فساد ھذه المواد إلى  علیبیجب ألا تؤدي المواد التي تستعمل في التغلیف والت 
الجاھزة ، كما یجب أن تكون المواد الغذائیة تعرض صحة المستھلك للخطر قد التي
  .أو تلوثھا مخزونة أو معروضة وفق شروط تمنع فسادھا للبیع

  :سلامة المواد الغذائیة بضمان سلامة المواد المعدة لملامستھا احترام .6

تكتمل سلامة المواد الغذائیة بسلامة المواد المعدة لملامستھا مباشرة، لذلك ینبغي 
، 1ج المواد الغذائیةاحترام سلامة المواد المعدة للتغلیف و الأجھزة المستخدمة في إنتا

سواء أثناء صنعھا و عند استعمالھا، و كذا احترام سلامة صنع المستحضرات 
  .المستخدمة لتنظیف ھذه المواد الملامسة للأغذیة

ستنتج بأن التزام بالنظافة و النظافة الصحیة للمواد ی ،و من خلال ما سبق
من  05و ھذا ما أكدتھ المادة  ،المنتوج بأمنصلة وطیدة بالتزام لھ وسلامتھا الغذائیة 

بالقواعد  المتعلق، 2012ماي  06  مؤرخ فيال 203- 12رسوم التنفیذي رقم الم
جمیع مراحل النظافة في  شروطفإذا تم احترام  ،المطبقة في مجال أمن المنتوجات

لمستھلك منتوج ل قدمفد  إنتاج و نقل و توزیع و عرض المواد الغذائیة، یكون المتدخل
  .2على سلامتھلا یشكل خطر و آمن 

بالضمان  الالتزامب أمن المنتوجات و الخدماتضمان بالالتزام علاقة : رابعا 
  والخدمة ما بعد البیع

ھو التزام یتعھد بموجبھ المتدخل بضمان سلامة المنتوج :  3الالتزام بالضمان
الذي یقدمھ للمستھلك من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ أو من 

  .ویسري مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم المنتوج أي خطر ینطوي علیھ،

یستفید كل مستھلك مقتني لأي منتوج  034-09من القانون  13طبقا لنص المادة 
سواء كان جھاز أو أداة أو آلة أو غیارا أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة من الضمان 

                                                           
المتعلق بوسم المنتوجات  غیر الغذائیة و عرضھا المؤرخ في  366- 90من المرسوم التنفیذي  07المادة  -1

 . 50، العدد 21/11/1999. ر.ج 10/11/1990
 .58. شعباني نوال، المرجع السابق، ص -2
القانون من  386المادة ضمان صلاحیة المبیع المنصوص علیھ في التزام البائع بیرجع أصل ھذا الضمان إلى  -3

، مع العلم أن ھذا الالتزام یضمن صلاحیة المبیع فقط  دون الخدمات، كما یقتصر أثره على طرفي عقد المدني
  .المشتريالبیع و ھما البائع و 

سبتمبر  26المؤرخ في  327-13المرسوم التنفیذي رقم  ،  صدر03-09من القانون  13تطبیقا لنص المادة  -4
، العدد 2013أكتوبر  02. ر.حدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ، جالذي ی 2013

  .  16. ، ص49
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ویستفید المستھلك من تنفیذ ھذا ، یمتد ھذا الضمان إلى الخدمات كمابقوة القانون، 
 .الضمان دون أعباء إضافیة، ویعتبر باطلا كل شرط یقضي بعدم الضمان

منتوجات تجھیزیة للاستھلاك، ، یلتزم كل متدخل في عرض بناء على ذلك
بضمان العیوب التي تطرأ علیھا خلال فترة الضمان، التي تختلف حسب طبیعة كل 

 03بالنسبة للمنتوجات الجدیدة و تقدیم الخدمة، و  1أشھر 06شرط ألا تقل عن  منتوج،
  .2أشھر بالنسبة للمنتوجات المستعملة

أي  3سلیمةمنتوجات تجھیزیة  و بموجب ھذا الالتزام یعد المتدخل ملزما بتقدیم
خالیة من العیوب، حتى تلبي الرغبة المشروعة للمستھلك من جھة و لا تمس بسلامة 

  .سواء من حیث أمنھ و صحتھ و أموالھمن جھة أخرى، المستھلك 

أن تقدیم المتدخل لضمان آخر  على 03- 09من القانون  14كما نصت المادة 
من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة  بمقابل أو مجانا لا یلغي الاستفادة

، ویجب أن تبین بنود وشروط تنفیذ ھذه الضمانات في وثیقة ترفق مع المنتوج 13
 .المقدم للمستھلك

المنتوجات المذكورة في  بةیمكن للمستھلك أن یطالب بتجر علاوة على ما سبق،
 المادة(إلزامیة الضمان دون أن یعفي ذلك المتدخل من  03-09من القانون  13المادة 

 ).03-09من القانون  15

وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق  4أما في إطار الخدمة ما بعد البیع
التنظیم أو في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل 

 16ة المادالمعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق، و ھذا حسب 
، و یسري ھذا الالتزام بقوة القانون، و یشمل كل الخدمات التي 03-09من القانون 

  .تؤدى بعد اقتناء المنتوج

من المرسوم  12، و المادة 03-09من القانون  13/3طبقا لنص المادة و 
الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات  327-13التنفیذي رقم 

في حالة ظھور عیب في المنتوج أو  -ینفذ المتدخل التزامھ بالضمان ، حیز التنفیذ
إصلاح المنتوج أو استبدالھ أو رد : بأحد الأوجھ الثلاثة -الخدمة خلال فترة الضمان 

  .أو تعدیل الخدمة على نفقة المتدخل ثمنھ

                                                           
 .الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ 327-13التنفیذي رقم من   16المادة  -1
  .وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذالذي یحدد شروط و كیفیات  327-13التنفیذي رقم من   17المادة  -2
عیب   أو/ كل منتوج خال من أي نقص و : "  بأنھالمنتوج السلیم  03-09من القانون  03/11المادة  عرفتلقد  -3

  ."المعنویة أوأو مصالحھ المادیة / بصحة و سلامة المستھلك و   الإضرارخفي یضمن عدم 
 . 03- 09القانون تناولھ لأول مرة ھذا الالتزام  -4
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من  12المادة  حسبو في حالة العطب المتكرر یستبدل المنتوج أو یرد ثمنھ 
  .327-13التنفیذي رقم المرسوم 

 أمن المنتوجات و الخدماتبالالتزام علاقة وطیدة بین ھناك أن  یتضح ،و علیھ
حیث یقتضي ، 03-09من القانون  03/11المادة أكدتھا  و قد، بالضمان الالتزامو 

مما یضمن صحة و ، تقدیم منتوج سلیم خالي من العیوب، بالضمانالمتدخل  التزام
خلو المنتوج من العیوب یعني و ذلك لأن ، عدم تعرضھ للأضرارسلامة المستھلك، و 

  .العكس صحیح و، أنھ منتوج آمن في نفس الوقت

  و الخدمات أمن المنتوجات ضمان محل التزام ب: المطلب الثاني 

في كل من المنتوجات و من المنتوجات و الخدمات، أمحل الالتزام ب یتمثل
حیث لم یمیز قانون حمایة المستھلك و قمع الغش بین المنتوجات الخطیرة و الخدمات، 

المعروضة للتداول في و السلع المنتوجات كل  یشمل ھذا الالتزام لذاغیر الخطیرة، 
  .)الفرع الثاني ( خدماتال أنواع و كل، )الفرع الأول.(السوق مھما كانت طبیعتھا

  و المنتوجاتالسلع تعریف : الفرع الأول 

كل ما یمكن أن یباع و یشترى،  :"بأنھعرف بعض الفقھ السلع بالمعنى التجاري 
و منھم من  ،"فكل ما یخرج من دائرة التعامل التجاري لا یدخل في معنى السلعة

أن السلعة تشمل كل شيء قابل للنقل أو الحیازة، سواء كان ذا طبیعة یذھب إلى 
  .1تجاریة أم لا

موال المنقولة كالسیارات و الآلات الكھربائیة و و یمكن اعتبار السلع ھي الأ
إلخ، و یعتبر الأموال سلعًا و لو كانت متصلة بعقار، و یعد مالا ....المواد الغذائیة،

، إلا أنّ 2منقولا كل شيء ستقل في حیزه و غیر ثابت فیھ، و یمكن نقلھ دون إتلاف
مستھلك لتفادي التأویل في قانون حمایة ال" مال"المشرع الجزائري لم یستخدم لفظ 

  .الواسع لمفھوم الأموال الذي یشمل المنقولات و العقارات

فالمستھلك سلع استھلاكیة و أخرى إنتاجیة، : و قد قسمت السلع إلى نوعین 
العادي یقوم بشراء السلع بھدف استھلاكھا النھائي لھ و لأفراد أسرتھ، أما المشتري 

إنتاجھا و الھدف البیع و تحقیق الربح، إلا أنّھ  المھني فإنھ یشتري السلع بھدف إعادة
  .یصعب التفریق بین ھذین النوعین

                                                           
محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، دار الفجر، الجزائر،  -1

 .12. ، ص2005
 .م.من ق 688/1المادة  -2
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إن المشرع الجزائري لم یحدد أنواع السلع التي یلتزم المتدخل بضمان سلامتھا 
مكرر من القانون المدني المكرسة  140المادة  إلا أنّ وھذا لكثرتھا و تطورھا، 

یعتبر منتوج كل مال "ندما نصت على أنھ لمسؤولیة المنتج عددت البعض منھا ع
منقول و لو كان متصلا بعقار لا سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربیة 

  ".الحیوانات والصناعة الغذائیة و الصید البحري و البري و الطاقة الكھربائیة

یمكن  03/18بالرجوع لأحكام قانون حمایة المستھلك و قمع الغش في مادتھ 
، و 1"مجانبكل شيء مادي قابل للتنازل عنھ بمقابل أو "ریف السلعة على أنھا تع

طالما أن نص المادة لم یشر إلى الجدیة في السلعة، فإنّ السلع المستعملة تعد محلا 
  .للاستھلاك

قد الاستھلاك و عإضافة إلى السلع استعمل المشرع مصطلح المنتوجات كمحل 
كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون "بأنھا  03-09انون من الق 03/11قد عرفتھا المادة 

  ".موضوع تنازل بمقابل أو مجانًا

 لك"الملغى بقولھا  02- 89و نفس المضمون ذكرتھ المادة الثانیة من القانون 
  ....".منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة

و المتعلق برقابة الجودة  39-90إضافة إلى ذلك تضمن المرسوم التنفیذي رقم 
: المنتوج نصھا بمنھ  02وقمع الغش تعریف لكل من البضاعة و المنتوج في المادة 

 ".كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة"

یمكن أن یكون  كل منقول یمكن وزنھ أو كیلھ أو تقدیره بالوحدة و: "البضاعة 
 .2"موضوع معاملات تجاریة

 انیعطی 03-90الملغى و القانون  02-89القانون من  و بذلك یتضح أن كل

سواء تعلق  ،العقاراتو الخدمة، ما عدا  ماديالمنقول ال یشملللمنتوج تعریفا واسعا 

المنتوجات المحلیة  أو بالأمر بالمنتوجات الزراعیة أو الحرفیة أو المصنعة، أو 

  ...المستوردة و سواء كانت منتوجات خطیرة أو آمنة

                                                           
 03في الصیاغة الفرنسیة لنص المادة " Le bien"لقد عبر المشرع الجزائري من مصطلح السلعة بالمال  -1

و ھذه الترجمة غیر متطابقة، لأنّ مصطلح المال یقصد بھ كل من المنقول و  03-09من القانون رقم  18 الفقرة

 .العقار و حتى المال المعنوي، و ھو بذلك أوسع و أعم من عبارة السلعة التي تقتصر على المنقول المادي فقط
 .ذكر المنتوج و السلعة فقط و إنما 03-09إن مصطلح البضاعة لم یرد في قانون حمایة المستھلك  -2
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كل منقول مادي قابل للتعامل فیھ :"بناء على ما سبق، یمكن تعریف المنتوج بأنھ 

سواء كان زراعي أو صناعي، و سواء كان صلبا أو سائلا أو غاز أو في صورة تیار 

  ..."الكھربائي

 ینبغي ذكر و علیھ، ،اتقصد بالمنتوج السلع دون الخدمیلاحظ أنھ یو من ھنا 
  :، و ھيعلى سبیل المثال لا الحصر المنتوجات بعض أنواع

یقصد بھ كل المنقولات المتأتیة من مصدور زراعي مباشرة : المنتوج الزراعي 
  .كالقمح و الشعیر و الأرز و غیرھا من المنتجات التي یكون مصدرھا الأرض

المنقولات التي تكون محلاً یعتبر المنتوج الصناعي كل :  صناعيالمنتوج ال
للإنتاج الصناعي، و أھم ما یمیز المنتوجات الصناعیة خطورتھا على سلامة القائمین 
على استعمالھا، كالأجھزة الكھربائیة على تنوعھا، و المنظفات الكیمیائیة الصناعیة 

و كان تطور المنتجات الصناعیة الھدف الأساسي لنشأة الالتزام بأمن  ،1والمبیدات
  .من أضرار على صحتھ و سلامتھ تسببھو ما زالت سببھ  المستھلك نظرا لما

یقصد بھا تربیة كل الحیوانات القابلة للتربیة كالأبقار و :  تربیة الحیوانات 
لاكھا أو استعمالھا أو الأغنام والدجاج و غیرھا من الحیوانات التي یمكن استھ

استعمال جزء منھا، بالإضافة إلى المنتوجات المستخلصة من ھذه الحیوانات و التي 
  .یتم استھلاكھا أو استعمالھا، كالبیض و الجلود و الزیوت المستخرجة من الحیوانات

ني صناعة المواد و السلع الغذائیة أو الغذاء أو المأكولات عت:الصناعة الغذائیة 
اد، ھي كل مادة خاصة معالجة كلیًا أو جزئیا و المخصصة للتغذیة البشریة أو أو الز

الحیوانیة و الشاملة للمشروبات و الألبان و العلك و الصمغ و طبقا للمادة الثالثة من 
المتعلق برسم السلع الغذائیة و عرضھا یقصد بالمادة  484-05المرسوم التنفیذي رقم 

، معدة لتغذیة الإنسان، و تشمل ...أو معالجة جزئیًاكل مادة معالجة : "الغذائیة 
، و كذا جمیع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائیة أو المشروبات و علك المضغ
مستحضرات التجمیل أو التبغ أو المواد المستعملة في  استثناءتحضیرھا أو معالجتھا، ب

  .2شكل أدویة فقط

أغذیة دون التعریف قد اقتصر على السلع الخاصة بتغذیة الإنسان ھذا لاحظ أن ی
ائیة الموجھة للحیوان في انتشار كبیر، خاصة مع ذالحیوان، رغم أن الصناعة الغ

                                                           
 .404. علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
. ر.یتعلق برسم السلع الغذائیة و عرضھا، ج 22/12/2005مؤرخ في  484-05المرسوم التنفیذي رقم  -2

المتعلق  10/11/1990المؤرخ في  367-90، یعدل و یتمم المرسوم رقم 83، العدد 25/12/2005صادرة في 

 .500، العدد 21/11/1990ر صادرة في .لغذائیة و عرضھا، جبرسم السلع ا
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تراجع استخدام العلف و الغذاء الطبیعي للحیوانات باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، و ما 
كما في حالة تناول لحوم الحیوانات ما مباشرة إیسببھ ذلك من ضرر على المستھلك، 

كانت تغذت بمواد مضرّة، و إنما بطریقة غیر مباشرة كما في أغذیة الحیوانات التي 
على الغیر و یقتنیھا المستھلك، و رغم أن المشرع قصد في تعریفھ للمستھلك الحمایة 

  .على الحیوانات التي یتكفل بھا

الحیوانات أو أجزاء الحیوانات منتوج الصید البري ھي :منتوج الصید البري 
التي تعیش في البر كالطیور، و التي یتم الترخیص بصیدھا، و یجب أن تستجیب ھذه 
المنتوجات لرغبة المستھلك في سلامتھا من الأمراض، سواء التي تنتقل إلى الإنسان، 

  1 .أو التي تسبب ضررا للمستھلك بسبب عدم سلامتھا

نات التي تعیش في البحار أو في اأجزاء الحیو كل الحیوانات أو:الصید البحري 
  .2المیاه العذبة بما فیھا بیوضھا و غددھا الذكریة باستثناء الثدیات المائیة

ا أو مبردًا أو مجمدًا أو محضرًا و یعتبر منتوج الصید البحري سواء كان طازجً 
  .، و بالتالي یلتزم المتدخل بضمان أمن المستھلك من أضراره3أو محمولاً 

اعتبر المشرع الطاقة الكھربائیة منتوجًا على الرغم من أنّھا  :الطاقة الكھربائیة 
لا تعتبر منقولا ذلك أن الكھرباء قوة طبیعیة لم یصل العلماء إلى معرفة كنھھا وفق 
رأي البعض، ألا و ھي عبارة عن ذرات صغیرة تنتقل في الفضاء و في الأسلاك 

  .4وفق رأي البعض الآخر

المشرع إلحاق الغاز بالكھرباء لیأخذ حكم المنتوج، و حتى المیاه فقد  و قد أغفل
تكون محل تنازل و یمكن تداولھا، فتستھلك المیاه للشرب أو للاستعمال المنزلي أو 

  .5الصنع المشروبات و المیاه المعدنیة أو لتحضیر المواد و السلع الغذائیة لحفظھا

  

  

                                                           
 .406. علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
 .سابق الذكر 158-99المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  -2
. ر.یتعلق برسم السلع الغذائیة و عرضھا، ج 22/12/2005مؤرخ في  484-05المرسوم التنفیذي رقم  -3

المتعلق  10/11/1990المؤرخ في  367-90، یعدل و یتمم المرسوم رقم 83، العدد 25/12/2005الصادرة في 

 .500،العدد 21/11/1990ر الصادرة في .برسم السلع الغذائیة و عرضھا، ج
 .406. علي فتاك، المرجع السابق، ص -4
الصادرة في . ر.یتضمن قانون المیاه، ج 04/08/2005مؤرخ في  12-05من القانون رقم  111المادة  -5

 .60، العدد 04/09/2005
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  الخدمات تعریف  : الثانيالفرع 

حیث  (Les services)إضافة إلى السلع یمتد الاستھلاك أیضًا إلى الخدمات 
كل عمل مقدم، "بأنھا  03- 09من القانون  17-03عرفھا المشرع الجزائري في المادة 

بمعنى أن 1"غیر تسلیم للسلعة حتى و لو كان ھذا التسلیم تابع و مدعما للخدمة المقدمة
مكن تقدیره نقدًا، تعتبر محل لعقد الاستھلاك في حد الخدمة باعتبارھا العمل المقدم الم

ذاتھ، و بھذا فھي تختلف تمامًا عن الجھد المبذول في تسلیم السلعة، الذي یدخل في 
و الذي یعد بمثابة أثر مترتب  2نطاق الالتزام بالتسلیم الذي یقع على عاتق المحترف

عن عقد الاستھلاك یتعین علیھ تنفیذه حتى و لو كان ھذا التسلیم تابع أو مدعما للخدمة 
  .المقدمة

تقویمھ نقدا أو أداء یمكن كل عمل "و بناء على ذلك یمكن تعریف الخدمة بأنھا 
  ".ما عدا تقدیم الأموال ذاتھا

اك بعض الخدمات ذات طبیعة مادیة و تختلف الخدمات باختلاف طبیعتھا، فھن
كالعلاج الطبي، (، و أخرى لھا طبیعة مالیة )كالتصلیح، التنظیف، الفندقة(

  ).الاستشارات القانونیة

فكرة دمج الخدمة ضمن المنتوجات بعض القبول لكن لا یزال ینظر لقد تلقت 
ل من بل تتنافى مع فكرة ك 3إلیھا على أنھا انحراف عن مسلمات نظریة الأموال

في الغالب، في حین المنتوج والخدمة، فالمنتوج یرتكز أساسا على المنقولات المادیة 
التي لا یكون في أقصى الأحوال لا محلا لعقد مقاولة  4أن الخدمة ھي في الأساس أداء
  .أو وكالة ولیس محلا لعقد البیع

  خصائص الخدمة : أولا 

و لقد اختلفت الآراء حول عدد ھذه  ،تتمیز الخدمات بمجموعة من الخصائص
تناول أربع خصائص رئیسیة و ھي عدم القابلیة للمس، عدم ، لذلك سیتم الخصائص

تلاك، أما مالتجانس، التزامن بین عملیتي الإنتاج و الاستھلاك، و عدم القابلیة للا
  :لھا  سیتم التعرضالخصائص الأخرى تعتبر امتداد لإحدى الخصائص التي 

  :القابلیة للمس عدم  -1

                                                           
 .سالف الذكر 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم  04-02نفس التعریف نصت علیھ المادة  -1
من  364في عقد البیع بموجب المادة ) المحترف(یعد الالتزام بالتسلیم التزام مستقل یقع على عاتق البائع  -2

 .القانون المدني
 .في القانون المدني و كثیر الاستعمال في القانون الاقتصاديإن مفھوم الخدمة مجھول  -3
 .22. ، ص2007جامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار ال"دراسة مقارنة"قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -4
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للتفریق بین السلع و الخدمات، فالخدمة لیس تعتبر من أھم الخصائص المستعملة 
لھا تواجد مادي لأنھا عبارة عن قیمة غیر مادیة حتى و لو ارتكزت عملیة عرضھا 

  .على دعم مادي

فالزبون یبني تصوره الذھني على أساس ما یقدمھ صاحب العرض سواء كانت 
  .1مثلھاالمؤسسة أو شخص ی

  :التزامن بین عملیتي الإنتاج و الاستھلاك  -2

لكھا ھتسقدمھا أو ممتستھلك الخدمة عادة عند إنتاجھا فلا یمكن فصل الخدمة عن 
الاستھلاك و ھذا على عكس  و الخدمة، الإنتاجتقدیم عملیتي للحظي نتیجة التزامن ال

  .مكانیا و زمانیاالسلع التي یتم إنتاجھا و استھلاكھا عبر مرحلتین منفصلتین 

  :عدم التجانس  -3

تتمیز السلع بمقاییس و خصائص موحدة على عكس الخدمات التي من الصعب 
تنمیطھا أو الحصول على مستوى ثابت من الجودة فھي تختلف من مؤسسة إلى أخرى 

  .تختلف بالنسبة لنفس الفرد من وقت لآخر وومن فرد لآخر 

مكلفین بذلك یختلفون فیما بینھم من الخدمة تعتمد على أشخاص فعملیة تقدیم 
  .حیث الآراء و السلوك و ھذا ینعكس على الخدمة المقدمة

  :عدم القابلیة للامتلاك  -4

المنتج إلى المستھلك عند الانتفاع بالخدمة فما یقوم لا تنتقل ملكیة الخدمة من 
غیر  المستھلك بدفعھ إلى المنتج لا یتعدى كونھ مقابل نقدي عن حق الانتفاع بخدمة

  .قابلة للتخزین

یترتب عن ھذه الخاصیة عدم امتلاك ممثل المنتج أو وكیل الخدمة على عكس و 
  .2السلع التي یمكن للوسیط امتلاكھا

                                                           
التجاریة، جامعة لسود راضیة، سلوك المستھلك اتجاه المنتجات المقلدة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  -1

 .81. ، ص2009-2008قسنطینة، 
 .82. لسود راضیة، المرجع السابق، ص -2
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فرض المشرع الجزائري على المتدخل عدة التزامات من أجل ضمان سلامة لقد 
لذلك، أمن مستھلكي المنتوجات والخدمات أھمھا التزام بأمن المنتوجات والخدمات، 

المتدخل اتخاذ كل الاحتیاطات المادیة التي تكفل عدم تعرض أمن وسلامة  ینبغي على
 و قد تكون ،المتدخل بھذا الالتزام تقوم مسؤولیتھ إخلالالمستھلك إلى الخطر، وفي حالة 

 شدد و ذلك في الحالات التيكما قد تكون جنائیة،  ،)المبحث الأول(المسؤولیة مدنیة  ھذه
  ).المبحث الثاني( نظرا لخطورة مخالفتھ مسؤولیة المتدخلالمشرع الجزائري فیھا 

بالالتزام  الإخلالالمترتبة عن للمتدخل المسؤولیة المدنیة : المبحث الأول
  بأمن المنتوجات والخدمات

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش التي تنص  03- 09من القانون  2طبقا للمادة 
تطبق أحكام ھذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستھلاك بمقابل "على أنھ 

ل نطاق یشم" أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستھلاك
قانون حمایة المستھلك كل المعاملات أو العلاقات الاستھلاكیة التي تربط بین المتدخل 
والمستھلك سواء كانت عقدیة في حالة وجود عقد یربط بین المستھلك والمتدخل أو غیر 

  .عقدیة

مع  سواء كانت علاقتھ 1شب تقصیر من جانبھنا مكل دخلوتقوم مسؤولیة المت
مع المستھلك مباشرة یربطھما  دخلفإذا كانت علاقة المتالمستھلك عقدیة أو غیر عقدیة، 

بواسطة  دخلو إنماعقد اقتناء، أو علاقة غیر مباشرة أي لم یتم التعاقد مباشرة مع المت
  .تاجر عارض سلعة فالرجوع علیھ یكون على أساس مسؤولیة عقدیة

بي تماما، أي الشخص الذي لحقھ ضرر من أما إذا كانت علاقتھ مع الغیر الأجن
فإن  2عقد من العقود إطارأو حق عیني علیھ في  ةدون أن یكون قد تلقى ملكی ،الشيء

  .تقصیریةالرجوع المستھلك یكون على أساس المسؤولیة ال

بالالتزامات الناشئة عن  الإخلالوتعرف المسؤولیة العقدیة بوجھ عام بأنھا جزاء 
من قبل أحد المتعاقدین، وسبب ذلك ضررا للمتعاقد الآخر، فتقوم  3ھاالعقد أو عدم تنفیذ
  .المتعاقد المتسبب في الضرر بالتعویض حیث یلتزمالمسؤولیة العقدیة 

  

                                                           
بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائي دار بن علي بولحیة  -1

  .84 .، ص2000الھدى، الجزائر، 
دراسة فـي القانون المدني و المقارن، الدار العلمیة الدولیة و عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك،  -2

  .93. ، ص2002دار الثقافة ، الطبعة الأولى، عمان، 
بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني، العقد والإرادة  -3

  .264 .، ص2004نون، الجزائر، طبعة ثالثة، المنفردة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عك
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  : ولتقوم ھذه المسؤولیة یجب توافر الشروط

 1أن یربط بین الطرفین عقد صحیح. 

  بالخطأ "أن یكون ھناك خطأ من جانب أحد المتعاقدین، وھذا ما یسمى
 ."التعاقدي

  ،بین  بیةضافة إلى وجود علاقة سبإأن یسبب الخطأ ضرر للمتعاقد الآخر
  .الخطأ والضرر

ھ بالتزام مصدره عقد إخلالتترتب نتیجة و علیھ، فإن المسؤولیة العقدیة للمتدخل 
الاستھلاك الذي یلتزم بمقتضاه شخص یسمى المتدخل بتقدیم خدمة أو منتوج لشخص 

بموجبھ علاقة عقدیة من نوع و تنشأ  ،2المستھلك، سواء مقابل أجر أو بدونھآخر یسمى 
  .یطلق علیھا عقد الاستھلاكخاص 

قد یعني أنھ ما مشكلا خاص  فیھرط تشیلا فعقد رضائي  ھذا العقد بأنھتمیز و ی
بحیث یترتب على عائق المتدخل بتقدیم منتوج لجانبین عقد ملزم و ھو یكون شفھیا، 

تتوافر على جمیع المواصفات والمقاییس القانونیة،  أو أداء خدمة معینة معین بذاتھ
وكذلك التزام المستھلك باستعمال المنتوج أو الخدمة وفقا لما تطلبھ من مقاییس أو 

  .و دفع الثمن 3شروط

 یبرم بین طرفین  لأنھ) انعذإعقد (أنھ عقد غیر متوازن بعقد الاستھلاك  كما یتمیز
  .الطرف القوي المتدخل كطرف ضعیف في مواجھة المستھلك

، قیام مسؤولیة المتدخل على أساس عقدي معالعملیة الاستھلاكیة تنافى في الواقع، ت
  .بالنسبة للمتدخل البائع الذي یتعاقد مباشرة مع المستھلك فقطإلا تثور  لأنھا لا

خارج  - حرافالان الجزاء المترتب عنھي فأما المسؤولیة التقصیریة بصفة عامة 
ج التي .م.ق 124نص المادة  حسبذلك  و ،4سلوك العاديالعن  - العلاقات العقدیة 

ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في  الشخصا كان یرتكبھ كل خطأ أیً " تنص 
  ."حدوثھ بالتعویض

في المسؤولیة  ثباتلقد أقام المشرع الجزائري المسؤولیة على الخطأ الواجب الإ
 مسؤولیة(عن الفعل الشخصي، ثم أقر الخطأ المقترض في المسؤولیة عن فعل الغیر 
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والمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء  ،)2ھ، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابع1الرقابةمتولي 
، و المسؤولة الناشئة 5، و مسؤولیة عن تھدم البناء4، وحارس الحیوان3حارس الشيء(

توافر ثلاثة أركان، الخطأ، الضرر، بالمسؤولیة التقصیریة ھذه وتقوم ، )6عن الحریق
   .السببیةالعلاقة 

المقررة الالتزامات فتترتب عند إخلالھ ب للمتدخللمسؤولیة التقصیریة بالنسبة لأما 
:" بأنھاالمسؤولیة ، و علیھ تعرف ھذه النصوص المتعلقة بحمایة المستھلك بموجب

بأحد التزاماتھ التي فرضھا علیھ قانون حمایة  المتدخلالجزاء المدني المترتب عن إخلال 
، و طالما أن ھذا القانون لم یتضمن أي نص یقضي بقیام ھذه المسؤولیة، "المستھلك

   .فینبغي الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة في القانون المدني

اجیة المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة وعدم الجمع بینھما، وفي ضوء قاعدة ازدو
          لا یمكن  فإن دعوى المسؤولیة التقصیریة عن الأضرار التي تحدثھا المنتوجات

من قبل المتضرر الذي لا تربطھ بالمنتج أي علاقة تعاقدیة، أي یشترط أن  لاتحریكھا إ
لیة المنتج على أساس قواعد قامة دعوى مسؤوإ یكون المتضرر من الغیر لغرض

یجب علیھ  ھجبر الضرر، فإنبالمسؤولیة التقصیریة، فعندما یطالب الغیر المنتج 
 ھنا ھو والمقصود بالغیر ،بالضرورة أن یؤسس دعواه على قواعد المسؤولیة التقصیریة

كل الضیوف والمستھلك وكل من یستدعیھم حیازة المنتوج من الأصدقاء والأقارب و
ر من ھذا المنتوج، حتى ولو كان من المتفرجین أو المشاھدین للمنتوج شخص یتضر

  .7أثناء وقوع الحادث ما دام لا تربطھم بالمتدخل علاقة تعاقدیة

من القانون الجزائري والتي تنص  1مكرر فقرة 140وبالرجوع إلى نص المادة 
حتى ولو لم یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ : "ھعلى أنّ 

حمایة  إطارحیث یعتبر ھذا الموقف سلیما في  ،"تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة
حیث كثیرا ما  ،المستھلك وھذا ظاھرا من خلال العملیات التجاریة الیومیة للمستھلك

یتحصل على منتوجات سواء سلع أو خدمات دون أن یكون بینھ وبین منتجیھا أو مقدمھا 
من جھة أخرى یشكل ذلك حمایة أوسع للمستھلك خاصة عندما كذلك  ،علاقة تعاقدیة

  .تكون المنتوجات مستوردة من الخارج ویصعب معرفة منتجیھا
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 لمدنیة للمتدخلاإلى شروط قیام المسؤولیة التطرق  بناء على ما سبق، سیتم
  .)المطلب الثاني(المسؤولیة ھذه  مقیاالمترتبة عن ثار ثم الآ )الأول المطلب(

  شروط قیام المسؤولیة المدنیة للمتدخل: الأولالمطلب 

وترك  ،حمایة المستھلك وقمع الغش شروط قیام المسؤولیة المدنیةانون لم یحدد ق
قصرت  و التي، مكرر من القانون المدني 140ذلك للقواعد العامة المتمثلة في المادة 

ستنتج من خلالھا بأنھ لا یمكن للمتضرر رفع ی حیث، ھذه المسؤولیة على المنتج فقط
في المنتوج وجود عیب : إلا إذا توافرت الشروط التالیة ألا وھي  المنتجدعوى على 

السببیة بین العیب في علاقة  و، )الثاني الفرع(وكذلك حدوث ضرر ) الأول الفرع(
  ).الثالث الفرع( حدثھالمنتوج والضرر الذي أ

  في المنتوجوجود عیب : الأول  الفرع

یتعین على المستھلك المتضرر من المنتوج المعروض للاستھلاك، أن یثبت وجود 
عیب في المنتوج أدى إلى عدم ضمان سلامتھ، والأمر ھنا لا یتعلق بخطأ ولا حتى بعیب 
كما في القواعد التقلیدیة، ولكن یتعلق بمسألة موضوعیة ھي عدم كفایة الأمن والسلامة 

 140 المادةوالذي قصدتھ  ،ویتجسد العیب بموجب قانون حمایة المستھلك ،1في المنتوج
  .ج ھو غیاب الأمان المشروع في المنتوج.م.مكرر من ق

ھ، في كل مخالفة للالتزامات الواقعة إثباتر وویتمثل العیب الذي یتعین على المضر
حمایة على عاتق المتدخل لضمان سلامة المستھلك، والمنصوص علیھا بموجب قانون 

المستھلك كالالتزام بسلامة المواد الغذائیة، والالتزام بالإعلام ومطابقة المنتوجات، ولا 
یستلزم أن یثبت المستھلك قدم العیب وخفائھ وتأثیره، كما في القواعد الخاصة بضمان 

أن المنتوج بھ عیب أثناء عرضھ للاستھلاك ولا یوفر  إثباتالعیوب الخفیة، بل یكفیھ 
  .لسلامة، سواء كان عیبا في تصنیع المنتوج أو تصمیمھالأمان وا

الضوابط المتعلقة  ، الذي تضمنوھذا ما كرسھ قانون حمایة المستھلك الجزائري
 من قانون حمایة المستھلك رقم 4منھا المادة  ،عیبأمن وسلامة المستھلك في عدة مواض

لمواد الغذائیة یجب على كل متدخل في عملیة وضع ا:"السالف الذكر بنصھا 03- 09
تضر بمصلحة  للاستھلاك احترام إلزامیة سلامة ھذه المواد والسھر على أن لا

   ."المستھلك

یجب أن تكون المنتجات الموضوعیة للاستھلاك مضمونة ":بنصھا 9وكذلك المادة 
ویتوافر بھا الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع والمنتظر منھا ولا تلحق ضرر بصحة 
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 10والمادة ...." المستھلك وأمنھ ومصالحھ وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال
  ".أمن المنتوج الذي یضعھ للاستھلاك إلزامیةیتعین على كل متدخل احترام :"بنصھا

بة و لا یكفي لانعقاد مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تحدثھا منتجاتھ المعی و
بل یشترط وجود عیب في منتوجاتھ،  ،والسلامة للمستھلكمنتجاتھا التي لم توفر الأمن 

، حتى نعقاد المسؤولیة أن یطرح أو یضع سلعتھ أو منتوجھ للتداول أو للاستھلاككذلك لا
  .و یسبب لھ ضرر یصل إلى ید المستھلك

  وجود الضرر : الفرع الثاني 

الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في  :"بأنھالضرر یعرف 
ویلتزم  ،1)العقدیة، التقصیریة(، وھو شرط لقیام المسؤولیة بنوعیھا "مصلحة مشروعة لھ

صابتھ إك ،2أن یقیم الدلیل عن الضرر الذي أصابھبرافع الدعوى والمطالب بالتعویض 
: من خلال عبارة  الضرر إثباتتضح ضرورة تو ،بحروق نتیجة انفجار آلة كھربائیة

مكرر من القانون  140الواردة في نص المادة "یكون المنتج مسؤولا عن الضرر"
 إثباتفإنھ ملزم ب ،الخطأ في جانب المتدخل إثباتالمدني، فإذا كان المستھلك معفى من 

الخطأ، خاصة بالنسبة للمنتوج  إثباتالضرر الذي أصابھ، وھو أمر سھل بالمقارنة مع 
  .المعقد

 الضرر الذي أصاب ل في المسؤولیة الموضوعیة أن تقوم على أساس الأص
في تعویض عادل عن كل الخسائر والأضرار والآلام التي تسببت فیھا  و حقھمضرور ال

إلا أن المشرع الجزائري ذھب  ،عیوب المنتوجات سواء كانت أضرار جسدیة أو مادیة
وألحقھا  ،رار الجسدیة فقطإلى حصر المسؤولیة الموضوعیة للمنتج في تعویض الأض

مكرر من القانون المدني  140وذلك ما نصت علیھ المادة  ،بشرط مفاده انعدام المسؤول
إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیھ تتكفل الدولة : "بقولھا

  ."بالتعویض عن ھذا الضرر

ھ حمل مسؤولیة التعویض سالفة الذكر أنال 1 مكرر 140ویلاحظ على نص المادة 
للدولة في حالة انعدام المسؤول، ویكون بذلك قد وفر حمایة أكثر للمتضرر عما یصیبھ 

المشرع الجزائري مسؤولیتھا في قد رتب أما بقیة الأضرار المادیة ف ،من أضرار جسدیة
  .3سابقة الذكر مكرر من القانون المدني 140حسب المادة وذلك  ،ذمة المنتج
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  الضرر و عیب المنتوجالعلاقة السببیة بین : الفرع الثالث

 ،تعتبر العلاقة السببیة ركنا أساسیا ومتنقلا من أركان المسؤولیة الموضوعیة
یجب على المضرور أن یثبت الضرر  ،فبالإضافة إلى حدوث الضرر ووجود العیب

  .الذي أصابھ ناجم عن ذلك العیب

ولكن بالرجوع إلى القاعدة ي ھذا الركن، فالمشرع الجزائري نص خاص رد ولم ی
من قانون المدني الجزائري  323المنصوص علیھا بنص المادة ثبات العامة في الإ

 إثباتالالتزام وعلى المدین  إثباتعلى الدائن :"علاقة السببیة والتي تنص على أن ثباتلإ
فإنھ  ،قدم العیب في المنتوج إثباتإذا كان المستھلك معفى من ، یتضح أنھ 1"التخلص منھ

، 2أن الضرر الذي حصل لھ سببھ عیب في المنتوج، وھو أمر لیس بالھین إثباتملزم ب
صابتھ جراء تناولھ مادة غذائیة فاسدة، راجع إلى إكأن یثبت بأن الضرر الناجم عن 

  .العیب فیھا، وھو عدم التزام المتدخل بشروط السلامة والنظافة المطلوبة

وبالنظر إلى استقلالیة السببیة عن أركان المسؤولیة الأخرى، فإن المنتج یستطیع 
بنفي علاقة السببیة عن نفسھ، مسؤولیة الحتى وفي حالة ثبوت تعیب المنتوجات أن یدفع 

ولھذا السبب اتجھ المشرع  ،السبب الأجنبي المؤدي إلى حدوث الضرر إثباتب و ذلك
بعدما كانت  المنتجیانا إلى قلب المسؤولیة على عاتق الفرنسي لإیجاد قرائن تؤدي أح

  :على عاتق المضرور ومن بین تلك القرائن

  العنصر (افتراض تعیب المنتوجات في وقت سابق على اطلاقھا في التداول
  ).المادي في العلاقة السببیة

  العنصر المعنوي ( 3طلاق المنتوجات في التداول قد تم بإرادة المنتجإافتراض أن
  ).ي العلاقة السببیةف

المسؤولیة المدنیة المترتبة عن قیام ثار الآ: المطلب الثاني
  للمتدخل

حق  یترت ،إذ لم یلتزم المتدخل بواجبھ المتمثل في الحفاظ على سلامة المستھلك
 إصابةلدى المستھلك برفع دعوى أمام القضاء متى توافرت شروط رفع الدعوى، وعند 

و التي یترتب عنھا ) الأول الفرع(تعویض الالمستھلك بالأضرار یلجئ إلى دعوى 
  ).الثاني الفرع(حصولھ على تعویض مناسب لجبر الضرر الذي أصابھ
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  دعوى التعویض: الأول  الفرع

من حیث  ،الأخرى ىدعاوالعن في المسؤولیة المدنیة تختلف دعوى التعویض 
  .كیفیة التعویض والمسؤول عن التعویض وبحسب اختلاف الضرر

عن عیب السلامة بقوة  المنتجویتم تعویض الضرر للمستھلك متى تثبت مسؤولیة 
بتعویض الأضرار التي لحقت بضحایا المنتوجات  المنتج إلزامالقانون، ویكون جزاؤھا 

التعویض وعن حدود ھذا أطراف دعوى  حول تساؤل یؤدي إلى طرحمما  ،ةبالمعی
وكذلك طرق تعویض المتضرر وكیفیة تقدیر التعویض، وھل یجوز الاتفاق على  ،الأخیر

  تعدیل أحكام المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات؟

  دعوى التعویض أطراف:  أولا

  :تمثل أطراف دعوى التعویض في المدعي والمدعى علیھی

  : المدعي -1

المستھلك أو الغیر، ھو في الأصل صاحب الحق في طلب  ھوالمضرور 
التعویض، مادام أھلا لرفع الدعوى عنھ، فإذا لم یكن أھلا لرفع الدعوى ناب عنھ النائب 

من ولي أو وصي أو قیم، وللمضرور أن یوكل وكیلا اتفاقیا یطالب بالحق في  1القانوني
ممثلوھم  القانونیین، وینوب عن ینوب عن الأشخاص المعنویة  التعویض نیابة عنھ، و

  .2المفلس وكیل التفلسة

في المطالبة بالتعویض بطریق الدعوى  سالمتقاع ینھمتعمال حق مدللدائنین اس و
  .من القانون المدني 189ذا نصت علیھ المادة ھ و ،غیر المباشرة

تجاه الغیر المسؤولین، في اویحل المؤمن محل المؤمن لھ، في الحقوق والدعاوى 
د أولویا المؤمن لھ من أیة دعوى رجوع ستفیدود التعویض المدفوع بھ، ویجب أن یح

  .3حتى استیفائھ التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة

الحق في مطالبة رثتھ أما إذا مات المضرور على أثر الحادث الذي أصابھ فلو
  .ل بما كان لمورثھم من حق في التعویضؤوالمس

ضافة إلى ذلك فإن إ:"التي نصت على أنھ 02- 89القانون  من 12/02 المادةحسب 
جمعیات المستھلكین المنشأة قانونا لھا الحق في رفع الدعاوى أمام أي محكمة مختصة 
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بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة للمستھلكین قصد التعویض عن الضرر 
  .1"المعنوي الذي ألحق بھا

عندما یتعرض مستھلك أو :"بنصھا 23ھا في مادت 03- 09وكذلك جاء في قانون 
عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن 

  ."جمعیات حمایة المستھلكین أن تتأسس كطرف مدنيل

یمكن للجمعیات حمایة  03- 09من القانون  23 المادة وحسب ما جاء في
ني إذا كان المتضرر المستھلك أو المستھلكین رفع دعوى المدنیة باعتبارھا طرف مد

  .مستھلكین، لكن بشرط أن یكون نفس المتدخل

یمكن أن یمنح لجمعیات المستھلكین  89/02من القانون  12وبناء على نص المادة 
الحق في رفع الدعوى المسؤولیة المدنیة عن عیب سلامة المنتوجات، ولكن على شرط، 

وأن یكون قصد حق بالمصالح المشتركة للمستھلكین، أن تتعلق الدعوى بالضرر الذي أل
  .التعویض عن الضرر المعنوي الذي ألحق بھاھو الدعوى 

  :المدعي علیھ  -2

، المنتجة ھو ھذه الحالفي  المسؤولول ھو الملتزم بالتعویض، وؤالأصل أن المس
فترفع فإن كان شخصا طبیعیا رفعت علیھ الدعوى ذاتھ، وإذا انعدمت أو قصرت أھلیتھ 

 ممثلھعلى أما إذا كان شخصا معنویا، فترفع الدعوى  ،2نائبھ القانوني حینئذ على
  .قد أفلس، فللمضرور أن یرفع الدعوى على وكیل التفلسة المسؤولالقانوني، وإذا كان 

كانوا  ،عن المسؤولیة الناشئة عن عیوب المنتوجات 3ونالمسؤولوإذا تعدد 
  : كذلك في الحالات التالیة یعتبرونو  4،متضامنین في دفع التعویض

  إذا كان المنتوج متكون من عدة أجزاء، وقامت المسؤولیة في مواجھة أكثر من
 واحد منھم، 

 إذ أخل أكثر من متدخل بالتزاماتھ المرتبطة بالسلامة 
  بالالتزام بالسلامة یشكل سلوكا جرمیا معاقب علیھ جزائیا طبقا  الإخلالإذا كان

  .لنصوص ذات الصلة

وترفع حینئذ الدعوى على أي منھم مجتمعین أو منفردین ودون مراعاة تسلسل 
  .قامتھا على غیرهإكما أن الدعوى المرفوعة على أحدھم لا تمنع من  ،التزاماتھم
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فعلى أساس ، المنتوجات بالالتزام بأمن الإخلالالمسؤولیة الناشئة عن  و بخصوص
الطرق القانونیة  إتباعلمضرور لغى، كان لالم 02- 89من القانون  1الفقرة  12المادة 

كل حسب مسؤولیتھ الخاصة وفي حدود فعلھ، ولھ أن  ،ضد كل المتدخلین أو بعضھم
عرض المنتوج للاستھلاك ولو لم  ةوكل متدخل في عملی ،یتابع المتدخل المتعاقد معھ

  .1یكن متعاقد معھ بموجب الدعوى المباشرة

إن لم یحضر و، 2عن التعویض انتقل دین التعویض إلى تركتھ المسؤولوإذا مات 
في الدعوى غیابیا بالنسبة لھ، ولكن لیس للضامن أن  ىالمتدخل في الدعوى، فإنھ یقض

وتكون الأحكام الصادرة ضد  ،على تصریحھ بناءً لاإیقوم مقام المضمون في الدعوى 
 ارسإعفیذ ضد المضمون في حالة لتنلقابلة  ،الضامن الذي قام مقام المضمون في الدعوى

  .الضامن

  تقدیر التعویض : ثانیًا 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في  :"على أنھ. م.ق من 182نصت المادة 
القانون فالقاضي ھو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ 
من كسب بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعة لعدم الوفاء بالالتزام أو لتأخر في الوفاء، 

توقاه ببذل الجھد لم یكن في استطاعة الدائن أن ی اویعتبر الضرر نتیجة طبیعتھ إذ
إذا كان الضرر مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو  ھالمعقول، غیر أن

  ".خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

یتضح من نص المادة أن التعویض الذي یحكم بھ القاضي للمضرور ھو تعویض 
في  الإخلالبالتزامھ، ویمثل  تدخلالم إخلالبسبب  ما أصاب ھذا الأخیر من ضررع

  .عدم التنفیذ أو في التأخیر فیھ

 یغطيوالتعویض الذي یحكم بھ القاضي یجب أن یشمل كافة مظاھر الضرر أي 
المادیة و المعنویة التعویض في الخسارة  ةالضرر أیا كانت صورتھ، وتتمثل صور

  .3تدخلالم إخلالتیجة اللاحقة بالمضرور أو في الكسب الذي فاتھ ن

  :في  تتمثللھذا التعویض قواعد معینة  عند تقدیرهویراعي القاضي 

 قد یؤدي إخلال المدین بالتزامھ إلى إصابة : التعویض یشمل الضرر المباشر فقط
تكون  ضرارثر البعض الآخر، وبعض الأإالدائن بأضرار متلاحقة یأتي بعضھا 

ھا یشمل مباشرة یلتزم المدین بتعویض الدائن عنھا، وبعضھا یكون غیر مباشر لا
  .التعویض
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  التعویض یشمل الضرر الأدبي إلى جانب الضرر المادي فالضرر المادي ھو
والضرر الأدبي ھو الذي یمس الإنسان في  ،یمس الإنسان في مصالحھ المالیة

 .مشاعره وعواطفھ
 یشرط :  ضرر المحقق سواء كان حالا أو مستقبلیالى الالتعویض یقتصر ع

لتعویض الضرر أن یكون محققا أو مؤكدا بمعنى أن یكون قد وقع فعلا وھو ما 
الضرر  احتما وھو الضرر المستقبلي، أمو إنھ سیقع یسمى بالضرر الحال أ

 .فإن التعویض لا یشملھالاحتمالي 
 إن تحدید وقت تقدیر : یقدر التعویض بقیمة الضرر وقت الحكم النھائي بھ

التعویض لھ أھمیة كبیرة بالنسبة للمضرور للمدعي فیھ دعوى التعویض، حیث 
أنھ یؤثر على حقھ في التعویض بشكل یجبر الضرر على الذي أصابھ جبرا 

 .1كاملا
  الظروف الملابسة، أي الظروف الشخصیة مراعاة  معیتم تقدیر التعویض

 ).الصحیة و العائلیة و المالیةحالتھ (للمضرور عند وقوع الضرر 
  یقدر القاضي التعویض عن الضرر حسب الحالة التي وصل إلیھا وقت النطق

 .بالحكم لا من تاریخ وقوعھ و لا من تاریخ رفع الدعوى
و للقضاء أن یحتفظ للمضرور بحقھ في المطالبة بتعویض ما یطرأ علیھ من 

  .مدى التعویض بصفة نھائیةأضرار إذا لم یتیسر للقاضي وقت الحكم تقدیر 

  تقادم دعوى التعویض: ثالثا 

سنة من یوم وقوع  15 مضيبعد  133تتقادم دعوى التعویض طبقا لنص المادة 
) 15( ةتسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشر:"على أنھ  بنصھا الضرر، و ذلك

  ."سنة من یوم وقوع الفعل الضار

  التعویض: الفرع الثاني

المسؤول، لجبر الضرر  یترتب على عاتقالجزاء المدني الذي  :"ھو التعویض
 و تتمثل ،صیب الإنسان أي المستھلكتیعوض عن الأضرار الذي ، "الذي أحدثھ بالغیر

  :في  تستحق التعویض عنھاأنواع الأضرار التي 

 و لمضرور لسلامة الجسدیة الالتي تقع على ھي الضرر  :الأضرار المادیة
 .م.ق 1فقرة  182المادة ، حسب المالیة

 اكتفت  ، حیثیوجد لھا تعریف دقیق لاالأضرار المعنویة : الأضرار المعنویة
م بتعداد صوره والمتمثلة في المساس بحریة المضرور أو .مكرر ق 182المادة 

 .تتمیز بصعوبة تقدیرھا ، و ھيشرفھ أو سمعتھ والأضرار المعنویة
  من كسب ما فات المضروربمعنى  :تفویت الفرصة.  
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  المسؤول عن التعویضالشخص : أولا 

إلتزامھ بأمن المنتوجات ب أخلمتى تبث أنھ  ،ولا عن التعویضؤیكون المتدخل مس
للمضرور حق الرجوع مباشرة على البائع أو یرجع مباشرة على المنتج، و  و الخدمات،

  .الخ...بعض، البائع على الموزع على ویمكن للمسئولین أن یرجع بعضھم 

یة المسؤوللم ینص المشرع الجزائري عن تضامن المتدخلین في حالة الاشتراك في 
یة التضامنیة المسؤولظھر ت، و.م.ق 126طبقا للمادة  للقواعد العامة ینبغي الرجوعلذا 

   .في حالة المنتوجات المعقدة

م وكذلك یسأل عن أعمال تابعة .مكرر ق 140للمادة یسأل المتدخل شخصیا طبقا 
 ،ولیة المدنیةؤ، وإذا كان المتدخل مؤمنا على مس136 المادةوفق الشرط المحددة في 

یكون المتضرر بصدد مواجھة شركة التأمین المؤمنة بمقتضى دعوى مباشرة وتقوم ھذه 
  .الأخیرة بالتعویض

ذا انعدم المسؤول عن إ: "التي نصت على أنھ. م.ق 1مكرر 140لمادة طبقا ل

، "الضرر الجسماني ولم یكن للمتضرر ید فیھ، تتكفل الدولة بالتعویض عن الضرر

  :یتضح أن الدولة تتكفل بالتعویض إذا توافرت الشروط التالیة

 :انعدام المسؤول عن الضرر -1
اشترط المشرع انعدام المسؤول  حتى تتكفل الدولة بالتعویض، سواء جھل 

  .من قبل المتضرر أو  عدم وجودهالمسؤول عن الضرر 
  

 :وجود ضرر جسماني -2

كإصابتھ بعاھة یقصد بالضرر الجسماني ذلك الضرر المتعلق بجسم الإنسان، 
و بذلك یلاحظ أن المشرع قد استبعد مستدیمة أو بجروح من جراء المنتوج، 

  .الضرر المادي الذي یمس بمال الشخص و كذا الضرر المعنوي

كسوء استعمال من قبل المتضرر،  في حصول الضرر،ألا یكون للمضرور ید  -3
   .بمعنى أن یكون العیب ھو السبب الرئیسي لوقوع الضرر للمستھلك

  تقدیر التعویض :ثانیا 
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ولكن بعد النظر في  ،إن تقدیر التعویض یكون من اختصاص قاضي الموضوع 
وتكون من المسائل القانونیة التي تخضع  ،التعویض العناصر الذي تدخل في حساب

  .1لرقابة محكمة النقض

م على أن یقدر القاضي التعویض إذ لم یحدد في العقد .ق 182قد نصت المادة و 
ولا في القانون، وھو یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، حیث یدخل في 

  .الخ...تقدیر التعویض نفقات العلاج

  أنواع التعویض :  ثالثا

  :، تتمثل فيلتعویضل أنواععدة ھناك 

كانت علیھا قبل ارتكاب الفعل  ویقصد بھ إعادة الحالة إلى ما : التعویض العیني -
  .المسؤولالضار من قبل 

خاصة  ،أن یكون التعویض العیني ممكن و ذلك إذا تعذر : لتعویض بمقابلا -
بمقابل نقدي أو غیر یتم التعویض  و ھذاجات، بالنسبة للأضرار التي تتسبب فیھا المنتو

  .نقدي

  .مبلغ مالي في شكلوھو أكثر شیوعا بحیث یكون  : التعویض النقدي -

القاضي بإدانة المتدخل،  نشر الحكمن تحكم المحكمة بأك : التعویض غیر النقدي -
 ادةمالطبقا لنص و ھذا ، ...، في وسائل الاعلام أو محل تجارتھعلى سبیل التعویض

  .م.ق 132

  :تشمل ھذه الوسائل :  وسائل التعویض : رابعا

  : الضمانات القانونیة  -1

سھم دون آلیة أنففیجد الضحایا  أضرار نتیجة الاستھلاك،قع تفي عدید من الحالات 
عن الضرر، أو لمحدودیة التغطیة التأمینیة  المسؤولما لعدم تحدید إتعویض تتكفل بھم، 

التي توفرھا لھم شركات التأمین في ھذا المجال، أو لعدم وجود صندوق ضمان اجتماعي 
 إنقاذي ھذه الحالة على الدولة أن تضطلع بمھمة فیوفر لھم ضمان التعویض، ف

المخاطر  ضحایا لالمتضررین وكفالتھم، طالما أن الدساتیر تضمن الحق في التعویض لك
  .صنافھاأتى بش

بع من كونھا ممثلة للأفراد في الالتزام بالتضامن نالدولة بھذا الواجب ی فلإن تك
المشرع الجزائري حین استحداثھ  فطن سعاف المتضررین، ولقدإ الاجتماعي، و

حیث ألزم الدولة  ،لمسؤولیة المنتج في القانون المدني إلى فكرة الضمان القانوني
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في حالة انعدام  ،ةبر الجسمانیة الناتجة عن فعل المنتوجات المعیبتعویض الأضرا
  .1مكرر 140نصت علیھ المادة  عن الضرر، وذلك ما المسؤول

قد أنقد شریحة واسعة من ضحایا  ،وبھذا یكون المشرع باستحداثھ لھذا النص
ق نشاء صندوإإلا أنھ تأخر في وضع آلیات التعویض المتمثلة في  ،ةبالمنتجات المعی

  .1تعویض الأضرار الناشئة عن فعل المنتجات المعینة، كما ھو الحال في فرنسالالضمان 

  التأمین على المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات:  خامسا

عن یة المسؤول على التأمین إلزامیةفي فرض سباقا المشرع الجزائري یعد 
یة المدنیة المھنیة عن المسؤولقرار التأمین الاجباري على إوكذلك من خلال  المنتوجات،
وذلك  ،المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر  168وھذا بموجب المادة  ،المنتوجات

مكانیة جبر الضرر وتعویض إالبالغة ألا وھي تحقیق التوازن في توفیر  تھلأھمی
  ).الأشخاص، الموضوع(ویطبق ھذا الالتزام في نطاق معین من حیث  ،الضحایا

  :من حیث الأشخاصنطاق التطبیق   - أ

یجب على كل :"یلي من الأمر المتعلق بالتأمینات على ما 168/1 المادةنصت 
شخص طبیعي أو معنوي، یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة 

تجاه اولیة المدنیة المھنیة ؤمسالیكتتب تأمینا لتغطیة ن أ ،للاستھلاك أو الاستعمال
  . "تعملین وتجاه الغیرالمستھلكین والمس

یفھم بأن كل الأشخاص الذین یتدخلون في تحویل أو تعدیل  ،من خلال نص المادة
ھذه المادة و استثنت  خاضعون لھذا الالتزام ،وكذلك المستوردون والموزعون ،المنتوج

  .البائع لكونھ لا یمكن لھ تأمین كل المبیعات

 : نطاق التأمین من حیث المنتوجات  - ب

الالتزام على المنتوجات التي یمكن أن تسبب ضرر للمستھلكین  ینطبق ھذا  
المتعلق بالتأمینات  07- 95من الأمر  168/2وقد ذكرت المادة  ،وللمستعملین أو الغیر

 .الخدماتستثنت ا ، غیر أنھابعض المنتوجات

  :یة المدنیة عن المنتوجاتالمسؤولكیفیات تطبیق التأمین في مجال 

-96سالفة الذكر، بموجب المرسوم التنفیذي  168ق المادة یتم تحدید كیفیات تطب
  .منھ وھذا من خلال نص المادة الثانیة 482

                                                           
  .198 .سابق، صالمرجع الكریم بن سخریة،  -1
یة المدنیة ولؤكیفیاتھ في مجال المس یحدد شروط التأمین و 1996-01- 17مؤرخ في  48-96مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .5، العدد 1996-01-21صادرة في . ر.ج" عن المنتوجات 
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والھدف منھا ھو ضمان  ،تعتبر ھذه العقود من صور عقود التأمین من الأضرار
  .1یةالمسؤولالأضرار التي تلحق بھ جراء رجوع الغیر علیھ بخلال المؤمن لھ من 

الأضرار التي تتسبب فیھا المنتوجات بدفع التعویض یقوم التأمین بتغطیة 
علیھم وییسر علیھم الطریق للحصول على حقھم  خففوھذا من شأنھ أن ی ،للمضرورین
  .2في التعویض

بل ھو یتعلق بنشوء الدین في ذمة المؤمن لھ  ،المؤمن لھبمال لا یتعلق الضرر ھنا 
ھو التعویض  ،وھذا الدین الذي ینشأ في ذمة المؤمن لھ ،المدین بسبب قیام مسؤولیتھ

  .الذي یحكم بھ القاضي للمتضرر

ولیة متدخلین آخرین في ؤولیة المؤمن لھ مع مسؤإذا اشتركت أو تضامنت مس
-96من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة عرض المنتوج المؤمن منھ للاستھلاك، نصت 

ولیة كل متدخل في ؤتأمین إلا حسب نسبة مسأنھ لا یسري مفعول ال ،سالف الذكر 48
  .بالمستھلك أو الغیر اللاحقالضرر 

إلا أنھ یعمد بعض  3،رغم الفعالیة التي یجب أن یحققھا ھذا النوع من التأمین
وھذا  ،المتدخلین إلى تحمیل المستھلكین أنفسھم بطریقة غیر مباشرة أقساط ھذا التأمین

 .ه الأقساطبرفع ثمن المنتوجات بما یستوعب ھذ

  التقصیریة یةالمسؤولالاتفاقات المعدلة لأحكام : سادسا 

أنھا  كلتشریع الجزائري، ذللولیة تقصیریة وفقا ؤلمتدخل مسالمدنیة لیة المسؤول تعد
وقصد المشرع من ذلك  ،4یة الناشئة عن الأشیاءالمسؤولجاءت كصورة من صور 
 140وھذا ما یتجلى من خلال نص المادة  ،ولیة المتدخلؤاستبعاد تأثیر التعاقد على مس

  .م.ق 01/مكرر

من  يیقع باطلا كل اتفاق مخفف أو معف  .م.من ق 178/2طبقا لأحكام المادة  و
ونتیجة لذلك فإن ھذا الحكم لا یعني  ،بین المتدخل والمستھلك التقصیریة یةالمسؤول

ر تقیید حدود حظإلى  ھ من جھة أخرى یؤديالاتفاقات المبرمة بین المتدخلین، كما أنّ 
بل یؤدي ذلك إلى حظر أي  ،التعویض الذي یلزم بھ المتدخل بسبب عیوب المنتجات
  . 5شرط من شأنھ أن یؤثر على الحصول على ھذا التعویض

                                                           
  .135 .، ص2000جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1
معمري، تیزي  الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة فریدة دحماني، الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة، مذكرة لنیل -2

  .106. ، ص2005وزو، 
  .المتعلقة بالرقابة على إلزامیة التأمین وعقوبتھا علق بالتأمیناتمن الأمر المت 185، 184انظر المادتین  -3
  .من القانون 1مكرر  140إلى  138ن المواد م -4
  .512 .سابق، صالمرجع العلي فتاك،  -5
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 ھالمترتبة عن إخلالللمتدخل الجنائیة  المسؤولیة :المبحث الثاني 
  الإلتزام بأمن المنتوجات والخدمات ب

بأمن  ھإلتزامبفي ھذا الإطار عند إخلالھ للمتدخل الجنائیة  مسؤولیةالتقوم 
 03-09من القانون  10و  09مخالفتھ لأحكام المادتین  على إثر، المنتوجات والخدمات

الأشخاص المكلفین بالمراقبة  و علیھ ینبغي تحدیدالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 
  )المطلب الأول (.لھذه المخالفة و كیفیة المتابعة والمعاینة

في ھذه الحالة یتمتع ف ،یشكل مخالفة جنائیة و طالما أن الإخلال بھذا الالتزام
 ، ولمخالفةلھذه امرتكب كل متدخل بسلطة توقیع الجزاء الجنائي ضد  القضاء الجنائي

 ھذه المخالفةدور القضاء في مواجھة  من خلالھایبرز  وسیلة حیعد أنج ھذا الجزاء
  ).المطلب الثاني ( 1.أمن المستھلكین صحة والماسة ب

معاینة و متابعة مخالفة الإلزام بأمن المنتوجات و  :المطلب الأول 
  الخدمات 

لإلتزام بأمن جریمة مخالفة المعاینة  أشخاصلقد سخر المشرع الجزائري عدة 
منھ ا یة و ھذا سعیظباتخاذ إجراءات التدابیر التحف مكلفھ حیث المنتوجات والخدمات، 

 ارتكابھالمستھلك من مختلف التجاوزات الممكن لصحة و سلامة ا اللازمةحمایة التوفیر ل
المعاینة إجراء  یةالأشخاص و كیفھؤلاء بناء على ذلك سیتم بیان  المتدخلین، من طرف

  .)الثاني الفرع( متابعة ھذه المخالفة لإجراءاتثم التعرض ) الأول الفرع(

و طرق بمعاینة المخالفة الأشخاص المؤھلون  :الفرع الأول 
  المعاینةإجراء 

، لإلتزام بأمن المنتوجات والخدماتمخالفة ا بمعاینة ھناك عدة أشخاص مؤھلون 
  .من خلال إتباع طرق متعددة لإجراء ھذه المعاینة

  بمعاینة مخالفة الإلتزام بأمن المنتوجات والخدمات الأشخاص المؤھلون:أولا

المتعلق بقواعد حمایة المستھلك و  03- 09من قانون  25 المادةبالرجوع للنص  
بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان " :یلي التي تنص على ماو ،قمع الغش

یؤھل للبحث و معاینة مخالفات  ،الأخرین المرخص لھم بموجب النصوص الخاصة بھم
  ".بحمایة المستھلك  المكلفةتابعون للوزارة أعوان قمع الغش ال ،أحكام ھذا القانون

                                                           
دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، مذكرة نیل  حملاجي جمال، -1

 .120. ، ص2006-2005بومرداس، أمحمد بوقرة ، جامعة الأعمال في قانونشھادة الماجستیر 
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  :وھي الأعوان المكلفون بالمعاینة إلى ثلاثة أصناف  الجزائريالمشرع  لقد قسم 

  :ضباط الشرطة القضائیة  -1

الضبطیة القضائیة العامة المكلفون ببحث و  لقد حدد المشرع الجزائري أشخاص

و أشخاص الضبط القضائي الخاص  ،معاینة الجرائم و المخالفات الواقعة على المستھلك

قانون ن م 15و ھذا طبقا للمادة  خالفات بصفة خاصة،مالذین یعاینون الجرائم و ال

  .1الجزائیة جراءاتالإ

  :أشخاص الضبط القضائي العام   - أ

  :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة الأشخاص الآتي ذكرھم 

  .ضباط الدرك الوطني -

  .محافظو الشرطة -

  .ضباط الشرطة -

سنوات على الأقل  3رجال الدرك الذین أمضوا في سلك و ذو الرتب في الدرك  -

و الذین تم تعینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

 .خاصةالوطني بعد موافقة لجنة 

في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  االأمن الوطني الذین قضو مفتشو -

ووزیر الداخلیة و ، ر مشترك صادر عن وزیر العدلبموجب قرا او عینو

 .الجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ن للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعینھم بموجب یضباط و ضباط الصف التابع -
 .العدلقرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر 

ع الجرائم و یجمالأشخاص الاختصاص العام للبحث و التحري عن ھؤلاء مارس ی
   2.المخالفات الواقعة على المستھلك

 :أشخاص الضبط القضائي الخاص   - ب

فإن القانون خول لھم  ،سلطة الضبط الإداري العامبنظرا لتمتع ھؤلاء الأشخاص 
الولایة ممثلة في  وألبلدیة لسواء  ،ممارسة سلطة الضبط الخاص على المستوى المحلي

  .البلديالوالي و رئیس المجلس الشعبي 

                                                           
 .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتممالذي  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 1
كادیمي، كلیة بن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر الأ - 2

 .29. ، ص2013-2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 : الوالي  -

بإعتبار أن الوالي مكلف بالمحافظة على الأمن العام والسكینة ،و مسؤول عن 
و السھر على  ،فھو مطالب بضمان صحة و سلامة المستھلك، المحافظة على النظام العام

و تشجیع إنشاء ھیاكل مرتبطة بالمراقبة التي تسمح بدفع  ،إتخاذ إجراءات الوقایة الصحیة
  .للولایةالخطر المحدق بالمستھلك كونھ الممثل القانوني 

  :رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

لھ المشرع طبقا للمادة منح و قد  ،یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثل البلدیة
من قانون البلدیة سلطة الضبط  92من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب المادة  15

بناءا على سلطة الضبط  القضائي التي یستمد منھا الصلاحیة في حمایة المستھلك،
فھو مكلف بفرض النظام العام من خلال توفیر الأمن العام و الصحة العامة  ،الإداري

  .بالإضافة إلى السكینة العامة

و صحة المستھلكین و القیام لضمان مصالح  كما یؤدي وظائفھ في میادین متعددة،
و لقد خول لھ المشرع في نطاق توسیع فكرة النظام العام،  ،الإداریةالسلطة  بانشغالات

الإستعانة بشرطة البلدیة، و طلب مساعدتھا عند فرض إحترام القوانین المتعلقة بالنظافة 
و التحري عن  و یتقاسم مھمة البحث برنامج البلدیة، بتنفیذو السكینة العامة، فیكلفھا 

 .مخالفات و الجرائم الواقعة على المستھلك

  :الأعوان المكلفون بموجب نصوص خاصة  -2

فھناك ھیئات  إن الأجھزة و الھیئات مكلفة بحمایة المستھلك كثیرة و متنوعة،
و تلك تخضع  ،تخضع لوزارة المالیة و أخرى تخضع لوزارة الفلاحة و الصید البحري

من طرف  المتبنات  السیاسة و الأھداف بتنفیذلكن ھذه الھیئات مكلفة  لوزارة الصحة،
بل من خلال تجسید الغایة  فھي لا تستھدف حمایة المستھلك أساسا، ،كل وزارة على حدة

بل من خلال تجسید الغایة المنوطة ، تكون قد وفرة حمایة المستھلك أساسا المنوطة بھا،
ن من التجاوزات التي تؤدي إلى الإضرار بھا تكون وفرت حمایة و جعلتھ في أما

   1.بمصالحھ

  :أعوان السلطة البیطریة  -

تعتبر السلطة البیطریة وكیلا صحیا یقوم بممارسة كل المھام و الحقوق التي منحھا 
فھي تسھر على تحقیق المطابقة  ،الحیوانیة و البشریة ة الصحةلھ القانون من أجل  حمای

 ،2التجارة الداخلیة و الخارجيمع المعاییر و الأسس النوعیة و الصحیة التي تشترطھا 

                                                           
1
 .31. المرجع السابق، ص بن شعاعة حلیمة، - 
2
. ر.، المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة، ج1988ینایر  26المؤرخ في  08-88من القانون رقم  09المادة  - 

 .4، العدد 1988ینایر  27الصادرة في 
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لمنع  سواء على مستوى الحدود أو داخل البلاد، ائف الرقابة و التفتیش،ظكما تتولى و
  .و مكافحتھا الأمراضتسرب الأوبئة من الخارج و ضمان التنبؤ و إكتشاف حالات 

وظیفتھا  ،قام المشرع بإستحدات مفتشیات بیطریة في المراكز الحدودیة و قد
أو ذات الأصل الحیواني  التفتیش الصحي و البیطري للحیوانات و المنتوجات الحیوانیة،

 .المطارات و الحدود البریة ،الموانئ ،التي تعبر عبر المراكز الحدودیة

   : أعوان حفظ الصحة البلدیة  -

حیث  ،1على إستحدات مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 146-87التنفیذي نص مرسوم 
یقوم أعوان ھذه المكاتب بجولات میدانیة لمحلات البیع و أماكن التخزین و المصانع 

لأخرى بالرغم من أن ابغرض مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و المنتوجات الإستھلاكیة 
  .و الصحة دون المخالفات  افةظھؤلاء الأعوان مھامھم محددة في مجال الن

  :أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة  -3

نظم المشرع الجزائري مھام و صلاحیة المدیریة الولائیة للتجارة بمقتضى 
تتكون ھذه المدیریة من مصالح متعددة منھا مصلحة ، و 092-11المرسوم التنفیذي رقم 

سلك مراقبي النوعیة و قمع ما ھ ،الجودة التي تضم سلكین لمراقبة النوعیة و قمع الغش
  .الغش و سلك مفتشي النوعیة و قمع الغش

 :أعوان سلك مراقبي النوعیة و قمع الغش   - أ

  :ھذا سلك رتبتین ھما  میض

  :  ن ذوي رتب مراقب رئیسي للنوعیةاأعو  -     

  : تتمثل مھام رتبة مراقب رئیسي في

  قمع الغشالبحث عن مخالفات التنظیم المعمول بھ في مجال النوعیة و.   
 السھر في مجال النوعیة على أمانة المعاملات التجاریة.   
  القیام بحجز جمیع المنتوجات الفاسدة أو السامة و تدمیرھا ضمن إحترام

  .القواعد و الإجراءات المقررة

  أو  المستھلك،التدخل العاجل في حالات التي یمكن أن تلحق ضرر بصحة
   .النوعیةسلامتھ و التدخل في نطاق مراقبة 

                                                           
 .ر.یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة،ج 1987یونیو  30المؤرخ في    146-87تنفیذي رقمالرسوم الم - 1

 .27عدد ، ال1987یونیو  01الصادر في 
. ر .ج ،في وزارة التجارة و صلاحیاتھا ةخارجیاللح ایتضمن المص 2011ینایر  20مؤرخ في التنفیذي السوم المر -2

 .04عدد ال ، 2011ینایر  23الصادرة في 
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 1.تأطیر المراقبین الموضوعین تحت سلطتھم و مراقبة أعمالھم  

  :أعوان ذوي رتب مراقبي  النوعیة  -

  :في تتمثل و ظائفھم 

  بمیدان  المراقبة المتعلقةالمشاركة في جمیع مھام الدراسات أو التحقیقات أو
   .النوعیة

  قمع الغش و البحث عن مخالفات التنظیم المعمول بھ في مجال النوعیة و
إتخاذ جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا  في ھذا المجال عند و  إثباتھا،

 .الإقتضاء
  

  :أعوان سك مفتشي النوعیة و قمع الغش    - ب

رتبة ، رؤساء المفتشین الرئیسین، مفتش أقسام :ینطوي ھذا السلك على أربعة رتب ھي 
  .رتبة المفتش، مفتشین رئیسین

  :النوعیة و قمع الغش مفتش الأقسام  -

  :   الآتیةیمارسون المھام 

  متابعة التطورات القانونیة و العملیة و التقنیة على الصعید الدولي قصد
  .إقتباسھا و إعتمادھا على المستوى الوطني

 نھا حمایة المستھلك و تطویر أدراسة جمیع التدابیر التنظیمیة التي من ش
   .إقتراح ذلك  و النوعیة و ترقیتھا

  في میدان مراقبة النوعیة و قمع الغش أبحاثالقیام بدراسات و.   
 و الطرق الثابتة لصلاحیة التحقیقات و  اتتصویر مقاییس  نوعیة المنتوج

 ،التحالیل القیام بالتقدیرات السمیة للمواد غیر المرغوب فیھا داخل المنتوجات
للرواسب السامة  مشاركة مع الھیئات المعنیة قصد تحدید الحدود القصوى الو 

 .والممكن قبولھا في المواد الغذائیة
  

 : المفتشون الرئیسیون للنوعیة و قمع الغش  -

  :المھام التي یكلفون بھا على النحو الآتي  89⁄207ینظم المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك  207-89من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة  - 1

 .48عدد ، ال1989نوفمبر  15الصادر في  .ر. الإدارة المكلفة بالتجارة،ج الخاصة في
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 و القیام على العموم  ،القیام بمھام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة
بجمیع وظائف المراقبة لسیر المصالح اللامركزیة المتخصصة في ھذا المجال و 

 .التابعة لوزارة التجارة
  المعنیةالمشاركة في إعداد التنظیمات و المعاییر المتعلقة بالمیادین. 
  بالإضافة إلى إمكانیة ھؤلاء بمتابعة مصالح المخبر و القیام بأشغال البحث في

  .المخبر

  :مفتشو النوعیة  -

  :یكلف أعوان ھذه الرتب بالقیام بالأعمال الآتیة 

  تنفیذھاإعداد برنامج دوریة للتدخل و متابعة.  
  ضمان التنسیق و الإنسجام للتدخلات بین المفتشین و مخابر مراقبة النوعیة و

  .قمع الغش
  ھمللنوعیة و قمع الغش في تحقیق مھام الرئیسیینمساعدة المفتشین.  
 ضمان الإستعمال الأمثل لوسائل المراقبة التقنیة و التحلیل.  
  إتخاذ الإجراءات الملائمة الرامیة إلى إتلاف كل منتوج ینطوي على مخاطر

  .لمستعملیھ
 تحلیل النتائج و إقتراح التدابیر اللازمة لتحسین فعالیات التدخلات. 

  

   :غش رؤساء المفتشین الرئیسین لمراقبة النوعیة و قمع ال -

  :یتولوا المھام التالیة 

 وعین تحت سلطتھم ومراقبة أعمالھمتأطیر المفتشین الرئیسین و الأعوان الموض.  
  إقتراح التدابیر التي من شأنھا تحسین مصالح مراقبة النوعیة و قمع الغش و

   .تسیرھا
  دراسة جمیع التدابیر التي من شأنھا توجیھ  عملیات المراقبة و تحسین طرق

  .و زیادة عملیة فعالیة عملیات المراقبة و التحلیل و الأبحاث و إقتراحھا التدخل
 و المستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة و قمع  يالمساھمة في التكوین الأول

  1.الغش

  مخالفة الإلتزام بأمن المنتوجات والخدمات المعاینة: ثانیا

صلاحیة ممارسة  ،المكلفون بمعاینة الجرائم للأعوانمنح المشرع الجزائري 
قصد تفادي إختصاصاتھم بغیة كشف المخالفات و التجاوزات التي قد یرتكبھا المتدخلین، 

                                                           
1
 .33. المرجع السابق، ص بن شعاعة حلیمة، - 
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ذلك من خلال تمكینھم من  المخاطر التي قد تھدد صحة المستھلك وسلامتھ وأمنھ، و
ستماع إلى دخول المحلات الموجودة بھا المنتوجات و الإطلاع على الوثائق و الإ

  .ثم إقتطاع العینات و إتخاذ كافة التدابیر التحفظیة و مبدأ الإحتیاط  ،المتدخلین

دخول المحلات و الأماكن الموجودة بھا المنتوجات و الإطلاع على الوثائق و  -أ
  :الإستماع إلى المتدخلین 

في  حق العلى   ،المتعلقة بحمایة المستھلك و قمع الغش 03- 09نص القانون 
دخول المحلات و الأماكن الموجودة بھا المنتوجات لیلا و نھارا  بما في ذلك أیام 

لمراقبة مدى توفر المحلات  و ذلك لمعاینة الجرائم الواقعة على المستھلك، 1،العطل
و إعتماد نظام رقابة داخل المحل و العتاد اللازم لممارسة  على شروط النظافة،

من   الصادر ي الإذناط في المحلات ذات الطابع السكنإلا أن المشرع إشتر ،النشاط
، و ذلك طبقا لأحكام بإمكانیة الدخول و التفتیش للأعوانوكیل الجمھوریة، الذي یأذن 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

كما منح الأعوان المكلفون بالمعاینة حق فحص كل الوثائق التي بحوزة 
ن للمتدخل ما اكما یستمع الأعو الجودة،المتدخل كشھادة المطابقة أو شھادة مخابر 

   2 .لدیھ من تصریحات في موضوع المخالفة المضبوطة

  :تحریر المحاضر و إقتطاع العینات  -ب

برقابة الجودة و قمع الغش على وجوب تحریر إستوجب المرسوم التنفیذي المتعلق 
  :المعلومات التالیة  من ن قمع الغش تدوین كل ما فیھاامحاضر من طرف الأعو

ھویة الشخص الذي تمت عنده  عنوانھ، ھویة العون الذي قام بمعاینة المخالفة،
و التاریخ الذي تمت  الفاتورةو جمیع مكونات  ،المعاینة  و عنوانھ و النشاط الذي یمارسھ

بالإضافة إلى إمضاء العون الذي  ،فیھ المعاینة ورقم المحضر و تاریخ تسلسل المحضر
  .3المحضر و الشخص المخالف حرر

 ،المنتوج شك في مطابقةالیقوم الأعوان في حالة  ،ة إلى تحریر المحاضرفبالإضا

 و ذلك بالنسبة، أو التجارب أو الاختبارات بإقتطاع العینات من أجل إخضاعھا للتحالیل

   .4لجرائم غیر المباشرة التي یستحیل معینتھا بالعین المجردةل

                                                           
. یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، جالذي  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  من 34المادة  -  1

 .2009مارس  08، 15العدد . ر
2
 .34. المرجع السابق، ص بن شعاعة حلیمة، - 
 .المذكور أعلاهیتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الذي  03-09القانون رقم  من 34المادة  - 3
 .المذكور أعلاهیتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الذي  03-09القانون رقم  من 30المادة  - 4
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تقطع عینة وحیدة في  اإستثناء لكن ،ان بإقتطاع ثلاث عیناتالأصل أن یقوم الأعو

أو عدم إمكانیتھ إقتطاع ثلاث عینات بالنظر إلى طبیعة  حالة المنتوجات السریعة التلف،

لدراسات التي تنجزھا في إطار اأو في حالة إقتطاع عینة  ،المنتوج أو وزنھ أو حجمھ

عند إنتھاء من إقتطاع العینات یحرر الأعوان و  ة المكلفة بحمایة المستھلك،رداالإ

قدرتھا  كافة المعلومات التي صرح بھا حائز المنتوجات أو القیمة التي ھمحضر یدون فی

  1 .المتخصصة الإداریةالسلطة 

  :ات التحفظیةاتخاذ الإجراء - ج    

  :تتمثل ھذه الإجراءات في 

  :التدابیر المتخذة قبل المنتوجات المستوردة -1/ج

المنتوجات ب متعلقةاتخذ المشرع تدابیر  ،للمستھلك وحفاظا على صحتھحمایة 
إتخاذ إجراء  ذلك یتم، و بناء تتمثل في إجراء الفحص العام والفحص المعمق ،المستوردة

نھائي في حالة ثبوت عدم الرفض ال أو المنتوج المستورد، الرفض المؤقت لدخول
  .09/03من قانون  54حسب نص المادة ، المطابقة

  : الفحوص العامة  -

بتفتیش البضائع التي تم  ،المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش الإدارةتقوم مصالح 

  2.استیرادھا قبل جمركتھا

التفتیش بناء على ملف، وتكون عملیة المراقبة في عین المكان لتحدید مدى یكون 

 ةفي حالة ما إذا أثبتت نتائج الفحص العام مطابق و ،المرفقة  للمنتوجات مطابقة الوثائق

أما إذا كانت نتائج الفحص سلبیة یتم وضع  ،3البضاعة تتم الموافقة على دخول المنتوج

  . لمؤقتا الإیداعالمنتوج في أماكن 

  :الفحوص المعمقـــة  -

المعمقة باقتطاع العینات حسب الأولیات التي تحددھا   یتم اللجوء إلى الفحوص

و د  أو المنشأة ربالمستو السوابق المتعلقة بالمنتوج  و المكلفة بحمایة المستھلك أو الإدارة

  .والنوع والغرض ومستوى الخطر الذي شكلھ المنتوج الطبیعة

                                                           
 .المذكور أعلاهیتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الذي  03-09القانون رقم  من 41المادة  - 1
المحدد لشروط مطابقة المنتجات المستوردة عبر  2005-12- 10المؤرخ في  467-05التنفیذي رقم من المرسوم  05المادة  - 2

 .80عدد ال ،2005-12-20الصادرة في  .ر.كیفیات ذلك، ج  الحدود و
3
 .، سالف الذكر05/467من المرسوم التنفیذي رقم  09/01المادة  - 
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إذا أثبتت نتائج الفحوص المعمقة مطابقة المنتوج، سلم المستورد مقرر یسمح 
وھذا  ،لمستورد برفض الدخول النھائيل فیصرحبالدخول، أما إذا أثبتت النتائج العكس 

   1.من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 54/2حسب نص المادة 

ویتاح للمدیریة  مھلة  المعنیة،الجھویة  طعن لدى المدیریة دیمیمكن للمستورد تق
، یحق االمستورد ىإذا تم تأیید قرار الرفض أو لم یتلق 2،خمسة أیام للفصل في ھذا الطعن

المركزیة المكلفة بحمایة المستھلك من أجل  الإدارةلھ رفع طعنا آخر إلى مصالح 
   3.نھائي الحصول على مقرر

  :التدابیر المتخذة قبل المنتوجات المحلیة -2/ج

 ى، عل03-09 من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 01فقرة  53المادة  لقد نصت
إمكانیة اتخاذ أعوان الرقابة وقمع الغش لكافة التدابیر التحفظیة، قصد حمایة المستھلك 

المؤقت  قیفالحجز، السحب والتوالإیداع و في  و المتمثلة، وصحتھ وسلامتھ ومصالحھ
  .، و إتلاف المنتوجعن النشاط

  :  الإیداع -

یقوم أعوان قمع الغش بالمعاینة المباشرة للمنتوجات عن طریق العین المجردة، 
تبین لھم أن المنتوجات غیر مطابقة للمواصفات والمقاییس القانونیة،  وفي حالة ما إذا

المكلفة بحمایة  الإدارةیقوم ھؤلاء بوقف عرض المنتوج للاستھلاك بناء على قرار من 
حیث نص  ،ھذا الإجراء بقصد ضبط مطابقة المنتوج المستھلك وقمع الغش، بحیث یتقرر

حمایة المستھلك وقمع الغش، ولم یرد  المشرع الجزائري على ھذا الإجراء في قانون
النص علیھ في المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وفي حالة قیام 

المكلفة بحمایة   الإدارةبقرار من  الإیداعیتم رفع  ،مطابقة المنتوجالمتدخل بضبط 
  4.المستھلك بعد المعاینة

  : الحجـــــز -

یقوم أعوان قمع الغش بھذا التدبیر في حالة عدم امكانیة ضبط المطابقة أو رفض 
ضبط المنتوج، تشمع المنتوجات المحجوزة وتوضع تحت حراسة  المتدخل عملیة

فإن الحجز یكون بتغیر مقصد المنتوج الصالح للاستھلاك  وللإشارةالف، المتدخل المخ
على تكلفة المتدخل إلى ھیئة ذات منفعة عامة  المحجوزات إرسالوذلك عن طریق 

المحجوزة على نفقة المتدخل   أو رد المنتوجات ،تستعملھا في غرض شرعي ومباشر
بالإضافة إلى أنھ  ،أو استیرادھا إنتاجھاالمقصر إلى الھیئة المسؤولة عن توضیبھا أو 

                                                           
1
 .سالف الذكر 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 
2
 .سالف الذكر 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  - 
3
 .سالف الذكر 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 
4
 .34. المرجع السابق، ص بن شعاعة حلیمة، - 
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المنتوج المحجوز في الحالة التي یتعذر فیھا استعمال المنتوج  إتلافیلجأ الأعوان إلى 
   1.استعمالا قانونیا واقتصادیا

   :السحب  -

یكون  ،یقصد بالسحب نزع المنتوج من مسار الوضع لإستھلاك من طرف منتجھ
إلى إتخاذ ھذا  الأعوانفیلجأ  شكوك حول مطابقة المنتوج، ثارت تىالسحب مؤقتا م

حول مطابقة المنتوج مع تحریر محضر بھذا  2بغیة إجراء تحریات تكمیلیة التدبیر
یرفع تدابیر  إذا توصل الأعوان عند إنتھاء التحریات إلى مطابقة المنتوج، ،3التدبیر

شمع المنتوج و یوضع تحت ی ،أما إذا أثبتت التحریات العكس السحب المؤقت فورا،
  .الجمھوریة المتخصص فورا بذلك وكیلار خطو یتم إ ،حراسة المتدخل المخالف

على نفقة ومسؤولیة حائز  المصالح المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش، تأمرو 
  .4المنتوج بسحب المنتوج فورا مع إعلام المستھلكین بكافة الوسائل الممكنة

ترخیص من  إلا بناءا على  النھائي للمنتوج فلا یمكن إتخاذهأما بالنسبة لسحب 
فیتم توجیھ المنتوج المسحوب إلى ھیئة عمومیة ذات منفعة عامة إذا  ،القاضي الجزائي

  .أما إذا تبین أن المنتوج مقلد أو مزور فیتم إتلافھ ،5كان قابلا للإستھلاك

من قانون حمایة  62بموجب المادة یتم السحب النھائي دون رخصة القضاء  و
  :في حالة ،المستھلك وقمع الغش

 المنتجات التي ثبت عدم صلاحیتھا ؛ 

 المنتوجات المغشوشة أو السامة أو التي انتھت صلاحیتھا ؛ 

 المنتوجات المقلدة ؛ 

  الآلات والأجھزة التي تستعمل في التزویر. 

  

  :إتلاف المنتوج -

قانونیا أو اقتصادیا، ویكون الإتلاف تتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر استعمالھا 
إما بتغیر طبیعة المنتوج من الإستھلاك البشري إلى الإستھلاك الحیواني، أو بتسویة 

یشترط إذن قضائي من أجل إجراء  90/39أن المرسوم التنفیذي  ، و یلاحظطبیعة المنتوج

                                                           
1
   .المتعلق بالرقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي  28المادة  - 
   .المتعلق بالرقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي  24 المادة - 2
 .الذي یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، المذكور أعلاه 03-09القانون رقم  من 61المادة  - 3
 .سابقا 89/02من قانون  19من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، المادة  67المادة  -4
 .الذي یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، المذكور أعلاه 03-09القانون رقم  من 63المادة  - 5
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ذلك بدون إذن  ، على خلاف قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الذي یجیز1عملیة الإتلاف
  .؛ ویتم تحریر محضر بالإتلاف یوقع علیھ من طرف الأعوان والمتدخل المعني2قضائي

  :التوقیف المؤقت عن النشاط  -

من  22، المادة 303-09 من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 65تجیز المادة 
لأعوان رقابة الجودة إیقاف نشاط المؤسسة التي ثبت عدم مراعاتھا  ،سابقا 89/02قانون 

حیث ، للقواعد المحددة في القانون إلى حین إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا الإجراء
لإدارة المكلفة بحمایة ل یمارس ھذا الإجراء في إطار السلطة التقدیریة الممنوحة

  .4المستھلك

لالتزام بأمن المنتوجات و المتدخل لمتابعة مخالفة : الفرع الثاني 
  الخدمات 

تي أتن طرف الأعوان المكلفین بالرقابة، بعد إتمام الإجراءات التي سبق ذكرھا م
  .ھناك طریقین  إما عن طریق ودي أو عن طریق القضاء، و مرحلة المتابعة

  إجراء الصلح: أولا

لكي  ،غرامة الصلح التي فرضھا المشرع الجزائريیتمثل الطریق الودي في 
  .االمحددة قانون لمخالفتھقررة لمالعقوبات ا المتدخل المخالف، تجنب

غرامة مالیة توقع من طرف ضباط الشرطة  :"نھا أو تعرف غرامة الصلح ب
القضائیة و الأعوان المنصوص علیھم قانونا و أعوان قمع الغش ضد مرتكب المخالفة 

 تسمح بتجنب العقوبة  المقررة لذلك، 03-09القانون   لأحكامو طبقا  ،"لیھاالمعاقب ع
حیث تنقضي الدعوى العمومیة في حالة قیام مرتكب المخالفة بتسدید مبلغ غرامة الصلح 

بینما نجد أن ھناك حالات معینة ذكرت على  ،في أجال ووفق الشروط المحددة قانونا
  :و تتمثل فیما یلي 5مة سبیل الحصر لا تفرض فیھا ھذه الغرا

 عقوبة أخرى غیر العقوبة  إلى إماكانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبھا  إذا
  .المالیة، و إما تتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

                                                           
 .125 .جرعوت الیاقوت، المرجع السابق، ص -1

 .09/03من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  64المادة  2-
المكلفة بحمایة المستھلك یمكن أن تقوم مصالح : " المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09من قانون  65المادة  - 3

وقمع الغش طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتھا للقواعد 
المحددة في ھذا القانون إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى إتخاذ ھذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة 

 ".ا في أحكام ھذا القانون المنصوص علیھ
4
الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري الفرنسي للشریعة الإسلامیة دراسة  أحمد محمد محمود علي خلف، - 

 .464 .ص ،2005، ، الإسكندریةدار الجامعةمقارنة، 
 .المذكور أعلاهیتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الذي  03-09القانون رقم  من 87المادة  - 5
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  في حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداھا على الأقل إجراء غرامة
  .الصلح

 في حالة العود في الفعل المرتكب.  

في تبلیغ المصالح المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش للشخص  إجراءاتھو تتمثل 
من تاریخ تحریر المحضر بإنذاره برسالة ) أیام 07( المخالف، في أجل لا یتعدى 

بالاستلام، تحمل كل المعلومات اللازمة كمبلغ الغرامة  إشعارعلیھا مع  ىموص
  .المخالف إقامةو تاریخ و محل  المفروضة و سببھا و آجال تسدیدھا، مكان

یوم   30جل أیدفع مبلغ الغرامة لمرة واحدة لدى قابض الضرائب في  أنكما یجب 
التي تلي تاریخ الإنذار المذكور أعلاه، یقوم قابض الضرائب بإعلام المصالح المكلفة 

  .الدفعأیام من تاریخ ) 10(بحمایة المستھلك و قمع الغش بحصول الدفع في اجل عشرة 

یرسل الملف  ،إذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد سابقا من قبل المخالف
حیث لا یمكن الطعن في القرار الذي یحدد مبلغ غرامة  المختصة،إلي الجھة القضائیة 

  1.الصلح

ثلاث مائة  فيو الخدمة انعدام أمن المنتوج  ب  ةالصلح المتعلق غرامة مبلغ یقدرو 
  2 .)ج.د 300.000(ر دینا  ألف

 ةالقضائی المتابعة: ثانیا

 ،التي تھدد المستھلك تداءاتعبالانصب اھتمام المشرع الجزائري كثیرا القد 
تجریم كل ما من  ىإلفعمد  ،وتسبب لھ الضرر في صحتھ و سلامتھ و بمصالحھ المادیة

  .بطرق أخرى أوذلك سواء بطریقھ الخداع و الغش  إلىن یؤدي أھ أنش

قبل من كل یوم العملیة الاستھلاكیة ن التجاوزات الخطیرة التي تشھدھا إ
الغش و الخداع التي تستعمل ضد عملیات غالبا ما تكون من وراءھا  ،المتدخلین
وكان الھدف الأساسي للمشرع الجزائري من إصدار قانون الاستھلاك الحالي ، المستھلك

 ثحی، القواعد المطبقة في ھذا المجالھو حمایة المستھلك وقمع الغش عن طریق تحدید 
  .3و خدمة معروضة للاستھلاكأتطبق على كل سلعة 

                                                           
1
 .و الإداریةة نیجراءات المدالإمن قانون  93إلى  86المواد من  - 
الخاص،  ة لنیل شھادة دكتوراه في القانونالإطار القانوني لالتزام بالضمان في المنتوجات، رسال ،حساني علي - 2

 .376و  375 .ص ،2012-2011تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید 

حساني علي، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص  -3
 . 359. ، ص2012-2011تلمسان، 
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ن الجزاءات العقابیة سواء التي نص علیھا قانون العقوبات الجزائري المعدل إ
لى قمع الغش إجاءت كلھا ترمي  و مراسیمھ التنفیذیة حمایة المستھلكو قانون أ 1المتممو

  .توالخداع في السلع و الخدما

 أمن المنتوجات و الخدماتإلزامیة جریمة مخالفة  -1

  

 :التالیة ركان یجب توافر الأو حتى یسأل المتدخل 

  :الركن المادي  -أ

إن ھذه الجریمة ھي من الجرائم السلبیة التي یكون فیھا النشاط الإجرامي عن 
من  طریق الامتناع عن قیام المتدخل بواجب احترام أمن المنتوج، فیما یخص مجموعة

ممیزاتھ، و تركیبتھ، و شروط بیعھ و صیانتھ، كما یجب أن یكون آمنا في حالة استعمالھ 
نھ عادة في حالة المنتوجات الكیمیائیة التي إف ،ل على ذلكامع منتوجات أخرى، و كمث

یستعملھا المستھلك في التنظیف، یعلم المتدخل جموع المستھلكین بالمنتوجات  التي یمكن 
في حالة خلطھا مع المنتوج الموضوع للاستھلاك، و یحذر من استعمالھ أن تشكل خطرا 

مع منتوجات یمكن أن تشكل خطرا علیھ، كما في حالة تداخل الأدویة التي قد یترتب 
  .المستھلك معلیھا تسم

و یجب أن یكون المنتوج آمنا من حیث كیفیة و طریقة عرضھ للاستھلاك، كما 
و ، ة في إعلام المستھلك عن كیفیة استعمالھ و إتلافھیجب على المتدخل أن یتحرى الدق

  .على المتدخل أیضا أن یراعي بعض الفئة من المستھلكین خاصة الأطفال

لذا یجب على المتدخل احترام إلزامیة من المنتوج فیما یتعلق بالخصائص المذكورة 
لأنھ في حالة الإخلال قد یھدد مصالح  ،و علیھ أیضا أن یتحرى الدقة حیالھا ،أعلاه

  .المستھلك بالخطر أو بالضرر و ھنا یتعرض للمساءلة الجزائیة

  :الركن المعنوي -ب

جریمة مخالفة إلزامیة أمن المنتوجات من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد 
الجرائم على العام و افتراض سوء النیة، و على المتدخل إثبات العكس، لأن في مثل ھذه 

المسؤول أن یتحرى عن المنتوج، و یتابع حالتھ لیكشف في وقت سابق عن عیب فیھ 
فإذا كان المتدخل حسن النیة و أن الخطر  یھدد أمن المستھلك قبل أن یعرضھ للاستھلاك،

                                                           
 .ج.ع. ق 439و  429المواد من  -1
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ید لھ فیھ، فعلیھ إثبات ذلك، و قرینة سوء النیة قرینة بسیطة  الذي یھدد أمن المستھلك لا
  . 1ات عكسھا بكافة وسائل الإثباتیمكن إثب

  :المستھلك جریمة خداع -2

لى غیر يء عظھار الشإنھا أكاذیب من شأو أعمال أب القیام"نھ أب 2داعخیعرف ال
  .4"لباسھ مظھرا یخالف ما ھو علیھ في الحقیقة و الواقعإو أ3حقیقة

المتعاقد في الغلط  الإیقاعبھذا الأخیر یتم  أنو یختلف الخداع عن التدلیس في 
و خارجا ألكن الخداع قد یقع بعد تكوین العقد  ،5لى التعاقدإلدفعھ یة باستعمال طرق احتیال

و فعل الخداع یوصف ھكذا عندما یكتسي الشيء المبیع مظھرا حقیقیا  ،عن دائرة العقد
  .6على خلاف الواقع

یقع و و ھو كل شخص یتعامل مع الجاني  ،على المتعاقد الخداع أحكامو تسري 
حتى  أومستھلكا  أوسواء كان ھذا الشخص محترفا  ،ن الشيء محل التعاقدأفي الخداع بش

البضائع و ب عنھایعبر ما وھو ، و محل الجریمة ھو السلع، أنفسھمفیما بین المتدخلین 
  .المنتجات التي تدخل في مجال التعامل التجاري

المستھلك و قمع الغش تطبیق جریمة الخداع یقتصر على  قانون حمایة جعللقد 
و تشمل ، حكام قانون العقوباتألى إنھ یحیلنا مرات عدیدة أرغم ، 7المستھلكین فقط

  .الركن المعنوي، الركن المادي: جریمة الخداع ركنین 

  :الركن المادي  - أ

و المواد الغذائیة كما ھو منصوص علیھ في قانون  وھو یتعلق بالبضائع و السلع
على والتجریم ھنا یقع على الخداع الذي ینصب ، العقوباتو قانون  حمایة المستھلك

  :ل فیما یلي ثمعینة بالبضاعة تتم أمور

  الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة  

                                                           
  .131إلى  129. بحري فاطمة، المرجع السابق، ص -1
الإظھار لشخص خلاف ما یخفي، وإلحاق بھ المكروه من حیت لا یعلم، مصدره خدع و المخادعة إظھار :الخداع لغة  -2

 .غیر الحقیقة 
حسني الجندي، الحمایة الجنائیة للمستھلك، كتاب الأول، قانون جمع التدلیس و الغش، دار النھضة  العربیة، القاھرة  -3

 .29. ، ص1985مصر، 
مد، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، بودالي مح -4

 .308، ص 2005مصر، 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )1(عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد -5

 .420. ، ص2000
 .159. ، ص1970مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، مصر، محمد لبیب، الوجیز في  -6
من قانون العقوبات كل من  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة : " 03-09من القانون  68المادة  -7

 ......"یخدع أو یحاول أن یخدع المستھلك
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 الخداع في تسلیم منتوجات غیر متفق علیھا 
 لخداع في قابلیة المنتوج للاستعمال ا 
   الخداع في النوع والمصدر 
 الخداع في الصفات الجوھریة 

  
  :الركن المعنوي  - ب

و قانون العقوبات أ 03-09لم تشر النصوص القانونیة سواء ما یتعلق منھا بقانون 
ن القصد الجنائي یعتبر إو مع ذلك ف، لى وجوب توافر القصد الجنائي في ھذه الجریمةإ

  . بھإلاشرطا عاما في جریمة الخداع ولا تقوم مسؤولیة الجاني 

و أ ،ذا كان الخداع تاماإبرام العقد إن یتوافر القصد الجنائي بعنصریھ وقت أیجب 
ھمال الإ نأ، كما 1كان الخداع في مرحلة الشروع إذاضھا عرو أحین تقدیم البضاعة 

  .2انعدام الرقابة لا یكفیان للقول بتوافر سوء القصد أوالبسیط 

  :الموجھة للاستھلاك البشري والحیوانيفي المواد الغذائیة  جریمة الغش -3

 أوالتلاعب  إلىكل لجوء "بأنھ ویمكن تعریفھلم یعرف المشرع الجزائري الغش، 
التحریف في  إلىالمشروعة التي لا تتفق مع التنظیم، و تؤدي بطبیعتھا  المعالجة غیر

  .3التركیب المادي للمنتوج

  : وجھأو الفرق بین الخداع و الغش یكمن في عدة 

 في حین الخداع یقع على شخص المتعاقد  ،یقع الغش على مادة أو سلعة معدة للبیع
و یقع الغش على أنواع معینة من السلع و المواد الغذائیة و المشروبات  ،الآخر

الخاصة بالإنسان و الحیوان و كذا المواد الطبیة و المحاصیل الفلاحیة و 
  .المنتجات الصناعیة، أما الخداع فیقع على كل ما یعتبر سلعة أیا كان نوعھا

  و یترتب على ذلك 4الاتفاقاتالغایة من تجریم الخداع تكمن في ضمان العقود و ،
ذلك أن فعل الغش یتحقق بمجرد وقوعھ و لو لم یكن ھناك متعاقد، أما الخداع 

  .5فیجب لقیامھ وجود المتعاقد الآخر

                                                           
عالم الفكر للنشر و ، العلامات التجاریة الوسیط في شرح جرائم الغش و التدلیس و تقلید، معوض عبد التواب -1

 .46 .ص، 2001، مصر، التوزیع
 .22 .، صمرجع سابق، شرح جرائم الغش، بودالي محمد -2
 .364. حساني علي، المرجع السابق، ص -3
 .365. حساني علي، المرجع السابق، ص -4
 .35. ، صسابقالمرجع ، الشرح جرائم الغش، بودالي محمد -5



  بضمان أمنمسؤولیة المتدخل المترتبة عن إخلالھ بالالتزام  : ثانيل الـالفص
  المنتوجات و الخدمات

 

64 

 

  :العقوبات الجزائري على الأفعال المادیة التالیة  431یقع الغش طبقا للمادة 

 ھي إنشاء مواد أو بضائع مغشوشة. 
 البضائع المغشوشة التعامل في ھذه المواد أو. 
 التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش و التحریض على استعمالھا. 

و التي تعاقب كل من یغش  431/1و قد نص المشرع على ھذه الجریمة بموجب المادة 
مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات 

  .فلاحیة أو طبیعیة للاستھلاك

ن ھذا التعریف یتضح أن المشرع یتطلب في السلعة خاصیتان الأولى أن تكون و م
مخصصة لغرض غذائي أو صحي و الثانیة لابد من صناعة أو معالجة ما لا یخالف 

، بینما نجد المشرع قد توسع في نطاق ھذه الجریمة 1اللوائح التنظیمیة و الأعراف المھنیة
حیث عاقب كل تزویر في  70غش في مادتھ لمستھلك و قمع البموجب قانون حمایة ا

المنتوجات و بدون تحدید، فیستوجب أن تكون مواد غذائیة أو غیرھا أو طبیعیة أو 
سواء كانت موجھة للاستعمال و بھذا التوسع .... صناعیة أو طبیة أو آلات و أجھزة،

زع یكون المشرع قد قارب كثیرا بین جریمة الخداع و الغش مما یثیر إشكالیة تنا
  .2الأوصاف، و الرأي على ھذه الحالة ھو الأخذ بوصف الخداع

حدد العقوبات الخاصة  03-09حمایة المستھلك لكن الظاھر أن المشرع في قانون 
و  منھ، 69و  68بالخداع ومحاولة الخداع بصفة عامة في المنتوجات من خلال المادتین 

تنص على معاقبة كل شخص یقوم بتزویر أي منتوج موجھ للاستھلاك  70/1لكن المادة 
تعني بالتزویر الغش  70أو الاستعمال البشري أو الحیواني، ھذا ما یدل على أن المادة 

الواقع في المنتوجات و المادتین السابقتین یقصد بھما الخداع و لعل ما یحل إشكالیة 
  .3تنازع الأوصاف

الجدید بخصوص  03- 09قانون حمایة المستھلك غم من توجھ المشرع في بالر
  :توسیع مجال جنحة الغش إلا أنھا غالبا ما تقع على مواد و سلع معینة منھا 

  الجزائري انون العقوباتق 431أغذیة الإنسان و الحیوان المادة. 

 المواد و المنتوجات الطبیة. 
 المنتجات الفلاحیة أو الطبیعیة. 

                                                           
، 2. ، دار ھومة، الجزائر، ط2، ج"الجرائم الاقتصادیة"یعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص أحمد بوسق -1

 .379. ، ص2006
 .27.، صسابقالمرجع ، الشرح جرائم الغش، بودالي محمد -2
 .365. حساني علي، المرجع السابق، ص -3
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  .في الركن المادي و الركن المعنوي:تتمثل أركان جنحة الغش و 

  :الركن المادي   - أ

یدخل المتدخل أثناء قیامھ بعرض السلعة أو الخدمة بطرق و سلوك قد تكون 
تتصف بالغش، كتغییر عنصر من عناصر المنتوج أو دمجھ بمادة أخرى لیست من 

التنظیم المعمول بھ و یتخذ ھذا السلوك طبیعتھ أو عدم احترام التدابیر القانونیة اللازمة و 
  :عدة صور منھا 

 الغش بالإضافة أو الخلط. 
 الغش بالإنقاص. 
 1الغش بتغییر مظھر السلعة. 

 
  :الركن المعنوي   - ب

جریمة الغش جریمة عمدیة تلزم لقیامھا توافر القصد الجنائي و المتمثل في العلم 
و التزویر و ذلك  تحقیق ھذا التزییفبما في السلعة من غش و اتجاه إرادة المرتكب إلى 

بنیة خداع المستھلك، أي بضرورة توافر التعامل في المواد المغشوشة، و علیھ ینبغي 
   .القصد الجنائي لدى من یقوم بعملیة الغش بھدف الاستھلاك الشخصيتوافر 

و  ،2أن لھذه الجریمة قصدا یتمثل في نیة التعامل بالسلع المغشوشة یتضحو من ھنا 
و بالتالي ینبغي  ،جریمة الغش من الجرائم الوقتیة التي تقع بمجرد ارتكاب فعل الغش

توافر القصد الجنائي في وقت معاصر لوقوع الفعل فإذا ارتكب الفعل و كان الفاعل 
یجھل بالغش انتفى القصد الجنائي، أما لو علم بھ بعد ذلك فإن القصد یكون متوافر في 

  . 3حقھ

  :لقضائیة الإجراءات ا -4

إنّ تحقیق ھدف القانون المتمثل في إقامة النظام العام في المجتمع عن طریق وضع 
ن من أھم واجبات قواعد أمر یستوجب تسلیط الجزاء على كل مخالف لھذه القواعد، لأ

ضمان حق الفرد في الاتجاه إلى القضاء للمطالبة ببسط حمایتھ أو إذا وقع الدولة الحدیثة، 
  .علیھا، و یتم ذلك عن طریق الأعوان القضائیة سواء كانت عمومیة أو مدنیةالاعتداءات 

مع ملاحظة أنھ في إطار الحمایة الجنائیة فإن المشرع في مجال حمایة المستھلك 
صفة خاصة لم یورد خروجا عن المبادئ العامة ببصفة عامة، و من الغش و التدلیس 

                                                           
 .368. حساني علي، المرجع السابق، ص -1
 .18و  17. ، ص1992جرائم الغش و التدلیس، نشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي،  -2
 .43. ، صسابقالمرجع ، الشرح جرائم الغش، بودالي محمد -3
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ج سواء من .ا.نصوص علیھا بموجب قالمتبعة في إجراءات المتابعة و التقاضي الم
حیث تحریك الدعوى العمومیة و ما یرتبط بھا من وسائل جوھریة، أو فیما یتعلق 

على  بمرحلة التحقیق وصولا إلى مرحلة المحاكمة، و ما سیتبعھ من توقیع جزاءات
  .1المخالفین حال ثبوت المخالفة

  : تحریك الدعوى العمومیة   - أ

حریك الدعوى العمومیة، كما أجاز القانون تحریكھا عن النیابة العامة سلطة ت لدى
  :طریق شكوى المستھلك المصحوبة بادعاء مدني 

 یابة العامة الن: 

و یقوم وكیل الجمھوریة  2،عتباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتم
لقاھا من الغیر التي تالمخالفة و ذلك عن طریق التوجیھات التي یببتحریكھا بعد إبلاغھ 

أو عن طریق شكوى المستھلك یمكن أن تتخذ شكل التصریحات المعلومة أو المجھولة، 
ن طرف أعوان قمع الغش، من المخالفة أو عن طریق محضر أو تقریر موجھ إلیھ م

، حیث 3كضباط الشرطة القضائیة و أعوان الجمارك و أعوان المدیریات الولائیة للتجارة
المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  31ت المادة نصّ 

 ة أنّ الخدم... أو التحالیل المتممة.... إذا تبین من المحاضرة المحررة: "على أنّھ 
والمنتوج غیر مطابقین للمواصفات القانونیة و التنظیمیة، تكون المصلحة المختصة 

على جمیع الوثائق و الملاحظات التي تعید الجھة  برقابة الجودة و قمع الغش، ملفا یشتمل
 ".القضائیة المختصة

إذا "من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش على أنھ  59/03كما نصت المادة 
  ."عدم مطابقة منتوج، یعلن عن حجزه، و یعلم فورا وكیل الجمھوریة بذلكتبث 

الاطلاع على الملف ما یتخذه بشأن المخالفة و یباشره  دیقرر وكیل الجمھوریة بع
بنفسھ، أو یأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري، و یبلغ الجھات 

  .القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة

 بادعاء مدني  ةشكوى المستھلك المصحوب: 

                                                           
 .104. مرجع السابق، صشعباني نوال، ال -1
الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و  1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66الأمر رقم من  29المادة  -2

 .المتمم
یل لنالجزائري و الفرنسي، مذكرة  قانون، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء الحملاجي جمال -3

 .106. ، ص2006-2005شھادة الماجستیر في القانون، جامعة بومرداس، 
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یمكنھ أن یدعى أمام إذا تضرر المستھلك من الجریمة التي ارتكبھا المتدخل، 
دفعھ من ثمن و كذا الخسارة  مطالبا إیاه بالتعویض الذي یشمل ما 1قاضي التحقیق

  .2اللاحقة بھ من جراء إخلال المتدخل بالالتزام بضمان السلامة

یقوم قاضي التحقیق بعرض شكوى المدعي المدني على وكیل الجمھوریة الذي 
لتحقیق مختصا، أصدر بعد سماع طلبات النیابة و إذا لم یكن قاضي ا 3،یبدي رأیھ بشأنھا

حسب ما نصت  4أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائیة التي یراھا مختصة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 77علیھ المادة 

  :الخبرة في إثبات المسؤولیة الجزائیة للمتدخل  - ب

حیث نص علیھا في  ،رةأولى المشرع في مجال حمایة المستھلك أھمیة كبیرة للخب
الخبرة في  و تكون ،منھ 43من خلال المادة ، المتعلق بحمایة المستھلك 09/03القانون

و یؤمر بھا و تنفذ حسب الإجراءات المنصوص علیھا في  إطار ھذا القانون قابلة للطعن،
، أما باقي المواد فتطرقت إلى إجراءات 03- 09من القانون  156إلى  143 المواد من

  .سیرھا

فإذا ما رأى وكیل الجمھوریة ضرورة إجراء خبرة من خلال ما اطلع علیھ من 
و ھذا ما نصت  ،طلب من قاضي التحقیق ذلك ،محاضر الأعوان و كشوفات المخابر

  .09/03من القانون 44علیھ المادة 

القاضي المختص المخالف بإمكانیة اطلاعھ على كشف أو تقریر المخبر مع  یبلغ
 و بعد ،لة ثمانیة أیلم لإبداء ملاحظاتھ، و یطلب إجراء الخبرة عند الاقتضاءإعطاءه مھ

 45انقضاء ھذه المھلة سقط حق المخالف في طلب إجراء الخبرة و ھذا ما أكدتھ المادة
  . 09/03ن القانونم

عندما یتقرر إجراء الخبرة سواء بطلب المتدخل المخالف أو الجھات القضائیة و 
بیران، أحدھما تختاره الجھة القضائیة و الثاني یختاره المتدخل فإنھ یتم اعتماد خ

  09/03من القانون  47و  46دتین الما ، و ذلك حسبالمخالف

و  ،یتم تعیین الخبیرین وفقا لما ھو منصوص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة
یمكن ، و استثناء یمكن للمخالف المفترض اختیار خبیر غیر مقید في القائمة المعدة لذلك

  .أن یعین مسئول المخبر الذي قام بالتحلیل الأول كخبیر

                                                           
 .الجزائیةمن قانون الإجراءات  67و  66المادتین  -1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 72المادة  -2
 .317، ص 2006، دار ھومة، الجزائر، 2لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع، ط -3
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 73المادة  -4
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تمنح الجھة القضائیة المختصة مھلة للمخالف المفترض لاختیار الخبیر، و یمكنھ 
یختر خبیرا في الأجل المحدد لھ  فإذا لم یتنازل أو لم التنازل صراحة عن ھذا الحق،
  1. تعین الجھة القضائیة تلقائیا خبیرا

سیر الخبرة و ذلك على  09/03من القانون  52إلى  48نظمت المواد من كما 
  : النحو الآتي

تسلم الجھة القضائیة المختصة الخبراء العینتین الأولى و الثانیة المقتطعتین طبقا 
بحیث یعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجھة ، لأحكام قانون حمایة المستھلك

القضائیة لیقدم العینة الثالثة التي بحوزتھ في أجل ثمانیة أیام، فإذا لم یقدم العینة الثالثة 
  2.لا تؤخذ بعین الإعتبار سلیمة خلال ھذا الأجل،

تقوم  أما إذا ما تم اقتطاع عینة واحدة، ھذا في الحالة العادیة اقتطاع ثلاثة عینات،
الجھة  القضائیة فورا بتعیین الخبراء قصد القیام باقتطاع جدید حسب ما ھو منصوص 

و یتم ندب الخبیرین قصد الفحص المشترك  ،09/03 القانون من 39ة علیھ في الماد
  3.للعینة الجدیدة

تجرى الخبرة من طرف الخبراء في التاریخ المحدد لھا و لا یمنع غیاب أحد 
و على  الخبراء ، و تجرى في المخابر المؤھلة قانونا لذلك الفحص، إتمام الخبیرین من

استخدام مناھج التحالیل المستعملة من طرف المخابر المؤھلة و القیام بنفس التحالیل أو 
  4.الإختبارات أو التجارب و یمكنھم الإستعانة بمناھج لأخرى على سبیل الإضافة

فإذا  إلیھا، محضر بالنتائج المتوصل تم تحریری عند الإنتھاء من عملیة الخبرة،
أما إذا كانت العینة واحدة  كانت الخبرة قد أجریت على عینتین یحرر تقریرین منفصلین،

  .وتكون الخبرة قابلة للطعن، یتم تحریر تقریر واحد و یودع في الأجل المحدد

الجزاء المقرر لمخالفة الالتزام بأمن المنتوجات : المطلب الثاني 
  ت و الخدما

نص المشرع الجزائري على الجزاءات المقررة للجرائم الواقعة على المستھلك 
المختلفة المقررة على المتدخل، حیث أنھ لا معنى لتجریم الفعل إذا لم یكن ھناك جزاء 

ن یكو"من قانون العقوبات بنصھا على أنھ  4/1ردع عند إثباتھ، و ھو ما قررتھ المادة 
بین العقوبات الأصلیة في ھذا الصدد قد میز المشرع ، و "باتجزاء الجرائم بتطبیق العقو

  ).الثانيالفرع (و العقوبات التكمیلیة ) الفرع الأول(

                                                           
  .09/03من القانون  47المادة  -1
  .09/03من القانون  48المادة  -2
  .09/03 من القانون 50و  49المادة  -3
  .09/03من قانون  52و  51المواد  -4
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  العقوبات الأصلیة :الفرع الأول 

العقوبات الأصلیة ھي العقوبات التي قررھا المشرع باعتبارھا الجزاء الأساسي 
نون العقوبات بأنھا تلك العقوبات التي من قا 14/2المباشر للجریمة، و قد عرفتھا المادة 

  .یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا آیة عقوبة أخرى

فالعقوبات الأصلیة تتمثل في الإعدام و العقوبات السالبة للحریة و العقوبات المالیة 
المتمثلة في الغرامة، غیر أن المشرع كان ینص على الإعدام كعقوبة للجرائم الغش، إلا 

  .ألغي ھذه العقوبة 23-06تعدیلھ للقانون العقوبات بالقانون رقم أنھ بعد 

   للحریةالعقوبات السالبة : أولا 

نصّ المشرع ھذه العقوبات بالنسبة للجرائم الغش و التدلیس، سواء كانت ھذه 
  .الأخیرة جنحا، أو كانت جنایة لاقترانھا بإحدى ظروف التشدید المنصوص علیھا

حریة ھي تلك العقوبات التي یتحقق قیاسھا عن طریق حرمان و العقوبات السالبة لل
المحكوم علیھ من حقھ في التمتع بحریتھ، إذ تسلبھ العقوبة ھذا الحق أما نھائیا أو لأجل 

  .غیر معلوم یحدده القاضي

  :السجن   - أ

تكون عقوبة السجن مقررة عندما تشكل الجریمة جنایة، و قد یكون ھذا السجن 
حیث قرر المشرع ، سنة أو سجنا مؤبدا مدى حیاة المحكوم علیھ 20إلى  15مؤقتا من 

عقوبة السجن المؤبد لجریمة الغش حینما ینص على ظروف التشدید المقترن بھا نص 
  .من قانون العقوبات 432المادة 

أما عقوبة السجن المؤقت فھي مقررة لمرتكب الغش، و كذا الذي عرض أو وضع 
  .للبیع

 :الحبس   - ب

بات المؤقتة التي یستغرق تنفیذھا مدة محددة سواء طالت ھذه المدة الحبس من العقو
و بما أن جرائم الغش و التدلیس ، 1أو قصرت، أي متى تحدد لھا أجل في حكم الإدانة

سنوات، إلا أن ) 05(وصفھا القانون جنحا، فإن مدة الحبس تتراوح بین شھرین و خمس 
من  432اقتران جرائم الغش و التدلیس بالظروف المشددة التي نصت علیھا المادة  عند
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قانون العقوبات التي وصفھا المشرع بجنایة معاقب علیھا بالسجن المؤقت، و السجن 
   .المؤبد

و قد نص المشرع في جمیع جرائم الغش و التدلیس على عقوبة الحبس، بحیث 
سنوات، و تشدد العقوبة في حالة اقتران  3إلى یعاقب على جریمة الخداع من شھرین 

الجریمة بطرق الاحتیال، أو یكون الخداع بواسطة الكیل، أو الوزن، أو بأدوات أخرى 
خاطئة أو غیر مطابقة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل، أو المقدار أو الوزن 

جم المنتجات و لو قبل البدء أو الكیل، أو الانقاص في العناصر الداخلیة في التركیب أو ح
في ھذه الأفعال باستخدام معلومات خاطئة ترمي إلى تغلیط المستھلك بوجود عملیة سابقة 
و صحیحة، و إلى مراقبة رسمیة لو توجد، و لقد تم تقریر عقوبة من سنتین إلى خمس 

یازة سنوات بالنسبة لجریمة الح 3سنوات بالنسبة للجریمة الغش، وعقوبة من شھرین إلى 
  .1دون سبب مشروع

  العقوبات المالیة : ثانیا 

العقوبات المالیة في الغرامة أو المصادرة بحیث لا تعتبر ھاتھ الثانیة من تشمل 
من العقوبات التكمیلیة، و علیھ  09العقوبات الأصلیة، بل جعلھا القانون طبقا لنص المادة 

من قانون  05في المادة  نتناول الغرامة كأحد العقوبات الأصلیة المنصوص علیھا
  .العقوبات

تعرف الغرامة على أنھا إلزام المتھم المحكوم علیھ بدفع مبلغ مالي من النقود 
  . 2للخزینة العمومیة، یقدره القاضي، وفق القواعد المقررة تطبیقا لمبدأ الشرعیة

المشرع استغلال أھمیة ھذه العقوبات كرادع لمرتكبي الجرائم من خلال لقد حاول 
المؤرخ في  23- 06فع الغرامة للحد الأقصى بعد التعدیل لقانون العقوبات بالقانون رقم ر

، و لقد أحسن المشرع ما فعل لأنھ بذلك یكون قد حاول توفیر حمایة 2006دیسمبر  20
جزائیة فعالة للمستھلك، و كذلك الحیلولة دون تحقیق الجاني لھدفھ في غش المستھلك في 

  .الربح غیر المشروع

تقترن عقوبة الغرامة بالحبس بصفة وجوبیة أو جوازیة، بحیث ما یفرضھ  و
القانون، و علیھ فإن القاضي ملزم بالحكم في الغرامة في جریمة الغش و جریمة الحیازة 
دون سبب مشروع إلى جانب عقوبة الحبس ما دام قد نصت على وجوبیة ذلك المادة 

  .من قانون العقوبات 433و المادة  431
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إلزامیة أمن المنتوج تعرض المتدخل لعقوبة، نص علیھا بیترتب على الإخلال و 
بحیث یعاقب بغرامة من مائتي ألف دینار  09/03من القانون  73المشرع في المادة 

  ).ج.د 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) ج.د 200.000(

بالإضافة إلى عقوبة الحبس  بالغرامة،و بالنسبة لجریمة الخداع فإنھ یجوز الحكم 
ج إلى .د 20.000حیث تكون السلطة التقدیریة للقاضي للحكم بمبلغ الغرامة من 

من  429ج و الحبس معا، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط طبقا لنص المادة .د 100.000
  .قانون العقوبات

أن  مكرر نصت على 5أما بالنسبة للجرائم التي تأخذ وصف جنایة، فإن المادة 
على عقوبة  432عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة، و على ذلك نصت المادة 

الغرامة في جنایة الغش إذ تسببت ھذه الجریمة في مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقد 
ج .د 100.000استعمال عضو، أو في عاھة مستدیمة حیث أن مقدار الغرامة یقدر من 

  .1ج.د 2.000.000إلى 

  العقوبات التكمیلیة : الثاني  الفرع

عقوبة إضافیة تتمثل في حرمان المحكوم علیھ من بعض ھي العقوبة التكمیلیة 
من قانون العقوبات على  4/3، حیث المادة 2الحقوق تلحق بعقوبة أصلیة جنایة أو جنحة

أن العقوبات التكمیلیة ھي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة 
أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة و ھي إما إجباریة أو 

من قانون العقوبات التكمیلیة على سبیل الحصر  09اختیاریة،  و لقد حددت المادة 
  :بنصھا على أن العقوبات التكمیلیة ھي 

  الحجز القانوني    
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة والعائلیة.  
  تحدید الإقامة    
  المنع من الإقامة  
  ،المصادرة الجزائیة للأموال  
 المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط  
  إغلاق المؤسسة  
  الاقصاء من الصفقات العمومیة  
 الحضر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقة الدفع  
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 ،تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة   
 سحب جواز السفر  
 نشر أو یتعلق حكم أو قرر الإدانة.  

و بما أن المشرع في جرائم الغش و التدلیس لم ینص على العقوبات التكمیلیة 
السابقة الذكر، حیث نصت المواد المتعلقة بھا على العقوبات الأصلیة فقط و بما أن المادة 

التكمیلیة یمكن أن تكون جوازیة أو من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبات  4/3
الحكم بالعقوبات التكمیلیة إذ تعلق قاضي الموضوع على  یتوجبھ وجوبیة، و علیھ فإن

  .1الأمر بجرائم تشكل جنایات

و في ھذا الشأن تعتبر جریمة الغش جنایة إذ تسببت المادة المغشوشة أو الفاسدة في 
أو في عاھة مستدیمة، أو تسببت  مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو

المادة في موت إنسان، و بذلك یجب الحكم بالعقوبات التكمیلیة الوجوبیة إضافة إلى 
  :في  و تتمثل ھذه العقوبات التكمیلیة الوجوبیة ،العقوبات الأصلیة بالسجن

  الحجز القانوني : أولا 

أثناء تنفیذ العقوبة و یتمثل في حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المدنیة 
الأصلیة، و یكون الحكم بالحجز وجوبیا في الجنایات و علیھ في حالة ما إذا تسببت المادة 
المغشوشة أو الفاسدة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضوا أو في عاھة 

ند مستدیمة أو تثبت المادة في موت الإنسان، فإنھ یجب الحكم بالحجر، و یسقط الحجر ع
انقضاء العقوبة الأصلیة المقررة للجاني لأن مدة الحجر مرتبطة بمدة العقوبة الأصلیة 

  .فإذا انتھت العقوبة رفع الحجر عن المحكوم علیھ

  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة : ثانیا 

تع ببعض تتمثل ھذه العقوبة التكمیلیة في حرمان المحكوم علیھ بجنایة من التم
الإقصاء من جمیع كالحقوق التي تؤثر على مركزه الأدبي و الاقتصادي في المجتمع، 

تخاب أو الحرمان من حق الانلعمومیة التي لھا علاقة بالجریمة أو الوظائف و المناصب ا
سنوات ابتداء  10مع عدم تجاوز مدة ھذا الحرمان إلخ، ...الترشح و من حمل أي وسام

  .قوبة الأصلیةمن یوم انقضاء الع

  المصادرة : ثالثا 
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یقصد بالمصادرة بأنھا نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكھ، و إضافتھ إلى ملك الدولة 
فالمصادرة من العقوبات التكمیلیة العینیة یحكم بھا القاضي في حالة إدانة ، 1بغیر مقابل

التي استعملت لمكافأة المحكوم علیھ، بارتكاب جنایة بأن تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء 
  .مرتكب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

الأیلولة النھائیة للدولة لمال أو "من قانون العقوبات بأنھا  15/1و عرفت المادة 
و لا یجوز للقاضي أن یحكم ، "و ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاءمجموعة أموال معینة، أ

  .ات إلا بناء على نص تصریح یجیز ذلكبالمصادرة في مواد الجنح و المخالف

العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في القانون : الفرع الثالث 

09 -03  

على عقوبة تكمیلیة المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،  03- 09القانون  نص
و ھي  09/03القانون  82إلزامیة أمن المنتوجات و ذلك في المادة لجریمة مخالفة 
  .الغرامة المالیةإلى  بالإضافة ، و ذلكمصادرة المنتوج

كما نص المشرع على عقوبة تكمیلیة تضاف إلى العقوبات الأصلیة المقررة 
لجریمة الخداع أو محاولة الخداع تتمثل في مصادرة المنتوجات و الأدوات و كل وسیلة 

و ذلك في المادة  علیھا في ھذا القانون،أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص 
مصادرة المنتوجات و الأدوات و  یتمجنحة الغش ل و كذلك بالنسبة، 09/03قانون  82

قانون  70كل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفة المنصوص علیھا في المادة 
  .حمایة المستھلك 

في العقوبات المقررة في حالة تعدد الجرائم و : الفرع الرابع 
  حالة العود 

ن العقوبة المقررة لھ تكون بضم الغرامات إإذا ارتكب المتدخل عدة جرائم ف
من القانون  85و ھذا حسب المادة  ،المنصوص علیھا في أحكام قانون حمایة المستھلك

یمكن للجھة القضائیة المختصة إعلان شطب المخالف من السجل التجاري  كما ،03- 09
  .التجاريلتاجر المقید في السجل ل و ذلك بالنسبةفي حالة العود، 

  

                                                           
 .68. ص، المرجع السابق، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، بودالي محمد -1



 خــاتـــمــة 

75 

 

وازدیاد خطورة المنتجات أضحت قواعد  ،أمام التطور الصناعي والتجاري
بالمشرع القانون المدني عاجزة عن النھوض بمھمة حمایة المستھلك، ھذا الأمر دفع 

، على عاتق المتدخل الخدماتبضمان أمن المنتوجات و إنشاء التزام  ىإل الجزائري،
سواء كان منتج أو موزع أو تاجر أو مستورد أو حرفي أو مؤسسة عمومیة ذات طابع 

إلخ، و ذلك في مواجھة المستھلك سواء كان شخص طبیعي أو ...تجاري و صناعي
خدمات لاستعمالھا لإغراضھ الشخصیة أو الأو تلك المنتوجات معنوي و الذي یقتني 

  .العائلیة

التي تنص الملغى  02- 89قانون  2بموجب المادة ھذا الالتزام قر المشرع قد أل
كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مھما كانت طبیعتھ یجب أن یتوفر " :بأن 

علي كل الضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا أن تمس صحة المستھلك و أو 
   ....."أمنھ 

ورد ھذا الالتزام بشكل أوضح في قانون حمایة المستھلك الجدید في مادتھ  و قد
و التي فرضت أن یكون المنتوج آمن من حیث ممیزاتھ وتأثیره على المنتجات  10

الأخرى، وكذا عرضھ ووسمھ والتعلیمات الخاصة بھ مع مراعاة المنتجات الموجھة 
  .لغذائیة برعایة خاصةخصیصا للأطفال ، وقد أحضي ھذا القانون المواد ا

أن المشرع  ،الملغى 02- 89من قانون  3 و 2المادة  مضمونیستخلص من و 
تطرق لموضوع الأمن عند تطرقھ لموضوع المطابقة للمقاییس، وعلى الرغم من قد 

ذلك لا یمكن اعتبار المنتوج المطابق للمقاییس منتوج  آمن بصفة مطلقة ، فنقص 
الأمان قد یؤخذ أیضا من عیب في المنتوج، كنقص في الإفضاء أو عدم استجابة 

وھو تقریبا ما أشارت إلیھ المواد منتوج للرغبة المشروعة التي ینتظرھا المستھلك، 
  .من قانون حمایة المستھلك الجدید 10إلي  4من 

یعتبر المنتوج آمن عندما لا یشكل خطورة على صحة المستخدمین ولا  ،وعموما
یعرض سلامتھم للخطر، فالمعیار الذي یجب التركیز علیھ في تحدید الأمن بالنسبة 

ر المألوفة أو التي تتجاوز مواصفات المنتجات ھو التأكد من غیاب المخاطر غی
الأمن، مع الأخذ في عین الاعتبار ضرورة استخدامھ في الإغراض المخصصة لھا 

   .وبالشكل المعقول

بضمان أمن لقد أسھب المشرع في وضع المصطلحات التي تشیر إلى الالتزام 
منھ  المنتوج  3حیث عرفت المادة  03-09بموجب القانون  المنتوجات و الخدمات

أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار /المنتوج الخالي من أي نقص و"السلیم بأنھ 
عرفت المنتوج كما ، "أو مصالحھ المادیة والمعنویة/بصحة وسلامة المستھلك و

كل منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا بما في ذلك " المضمون بأنھ
یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدني مستوي تتناسب مع  المدة لا
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استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوي حمایة عالیة لصحة وسلامة 
   ."الأشخاص

ستخلص من دراسة التزام المتدخل بضمان أمن المنتوجات و یو عموما، 
  :تباعًا سیتم إبرازھا الخدمات عدة نتائج 

الذي جاء لسد ثغرات القانون التي كانت  03- 09بالرغم من صدور قانون 
إلا أن ، )الملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك  02- 89موجودة في القانون 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش لم یستجیب لتطلعات  03- 09القانون 
  .لھم یةالمستھلكین في توفیر  الحمایة الكاف

ع في دائرة المتدخلین لھدف فرض حمایة أكثر بالرغم من أنّ المشرع وسّ و 
للمستھلك، إلا أنھ لم یشر صراحة إلى إمكانیة اعتبار الأشخاص المعنویة العامة أیضًا 

  .من المتدخلین

یقتنون المنتوجات لمھنتھم و لكن خارج مجال تخصصھم لم إن المھنیین الذین 
أخذ بالمفھوم الضیق  قد 03- 09 ا یكون القانونو بھذ ،یشملھم مفھوم المستھلك

  .للمستھلك

كانت موجودة في  التيیخص فكرة الأمن  فیمابجدید  03- 09القانون لم یأت 
المصطلح تغیر من سلامة المستھلك إلى أمن  حیث یتضح أن ،)02- 89(القانون القدیم 

  .المستھلك، و احتفظ بنفس مضمونھ

ضمان سلامة المستھلك كافة المنتوجات المعروضة سواء لمن الأیشمل الالتزام ب
  .تقسیمھا إلى سلع و خدماتب 03- 09القانون اكتفى  و قدخطیرة أو غیر خطیرة 

و  03-09المنصوص علیھم في القانون ارتباط وطید بین كافة الالتزامات 
المواد  الالتزام بالإعلام، و الالتزام بالمطابقة، و الالتزام بسلامة: المتمثلة في 

و بأمن المنتوجات  بالالتزام ، و الالتزام بالضمان و الخدمة ما بعد البیع،الغذائیة
 حتى یتمكن من وضع ،ه الالتزاماتعلى المتدخل التقید بكل ھذ یفرضمما لخدمات، ا

  .من على صحة المستھلكالمنتوج آ

 التزامھ بتنفیذالمتدخل  إلزاماعتمد قانون حمایة المستھلك و قمع الغش من أجل 
 إقرار مسؤولیتھ الجنائیة، حیث أوكل عدةعلى بضمان بأمن المنتوجات و الخدمات، 

في الشرطة القضائیة و مھمة بحث و متابعة مخالفات المتدخل، متمثلین أشخاص 
بموجب نصوص خاصة، أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة و  الأعوان المكلفون

السحب، الإیداع، الحجز، كتدابیر تحفظیة ذلك منح ھؤلاء سلطة اتخاذ بالإضافة إلى 
و إذا تم إثبات المخالفة في حقھ، یتم إتلاف المنتوجات، ، التوقیف المؤقت عن النشاط
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متابعتھ جنائیا، و توقیع عقوبات علیھ، تبدأ من غرامات مالیة، وصولا إلى عقوبة 
  .السجن المؤبد

المسؤولیة المدنیة  شروط قیام ،ھلك و قمع الغشقانون حمایة المست حددلم ی
في القانون  ك یكون تركھا للقواعد العامةلو بذللمتدخل فیما كانت عقدیة أو تقصیریة، 

العیب في  الناتج عنالضرر قائمة على أساس مسؤولیة اعتبرھا ، التي المدني
  .المنتوج

الذي  القضائیةلوضع حد للمتابعة للمتدخل  وسیلة 03-09القانون لقد أعطى 
  .جاء بھ ھذا القانون كحل جدید ،الصلحإلى اللجوء  ، من خلالیأخذ وقت أطول

 لدفاع عن حقوق المستھلكالحق في الجمعیات حمایة المستھلك  منح ھذا القانون
  .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09من القانون  23و ذلك طبقا للمادة 

 والھدف ھي تبقى سلامة و أمن المستھلك  بأن، یمكن القول و في الأخیر
لتحقیق  ، والمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09القانون إصدار  منى المبتغ

أمن ضمان ذلك فرض المشرع عدة التزامات على عاتق المتدخل أھمھا الالتزام ب
في ؤدي یقد  تلك الالتزامات،إخلال المتدخل بأحد ذلك لأن المنتوجات والخدمات، 

، و بالتالي ات و الخدماتأمن المنتوجضمان غالب الأحیان إلى إخلالھ بالالتزام ب
  .المستھلكو سلامة المساس بصحة 
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 )حسب التسلسل التاریخي: (النصـوص القانونیـة  .1
 

الذي یتضمن قانون  1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -
  .الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم

الذي یتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
  .المعدل و المتمم

یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   -
 .المعدل و المتمم

یتعل��ق  بالقواع��د العام��ة  1989فیف��ري  07الم��ؤرخ ف��ي  02-89الق��انون رق��م  -

 . 06، العدد 1989فیفري  08. ر.لحمایة المستھلك، ج

 ، یح�دد القواع�د الت�ي تحك�م1996ج�انفي  10الم�ؤرخ ف�ي  01-96الأمر رقم  -
  . 03، العدد 1996جانفي  14. ر.، جالصناعات التقلیدیة و الحرف

یحدد شروط  1996-01- 17مؤرخ في  48- 96المرسوم التنفیذي رقم  -
صادرة . ر.ج" التأمین و كیفیاتھ في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات 

  .5، العدد 1996-01- 21في 
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة عل�ى عملی�ات الإس�تراد و  04-03الأمر رقم  -

 .2003جویلیة  19المؤرخ في  صدیرالت
 23. ر.یتعلق بالعلامات، ج 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-06الأمر  -

 .44، العدد 2003جویلیة 
المتضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -

 .21، العدد 2008أبریل  23صادرة في . ر.الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج

یتعل�ق بحمای�ة المس�تھلك  2009فبرای�ر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -

 .2009مارس  08، 15العدد . ر. و قمع الغش، ج

بالقواعد ، یتعلق 2012ماي  06  مؤرخ فيال 203-12رسوم التنفیذي رقم الم -
، 2012ماي   09 المؤرخة في .ر .ج، المطبقة في مجال أمن المنتوجات

 .28العدد 
الذي یحدد  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -

 02. ر.شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ، ج
 .49، العدد 2013أكتوبر 

ال�ذي یح�دد  2013ن�وفمبر  09الم�ؤرخ ف�ي  378-13 المرسوم التنفی�ذي رق�م -
، 2013ن��وفمبر  18. ر.الش��روط و الكیفی��ات المتعلق��ة ب��إعلام المس��تھلك، ج

 .17- 08. ، ص58العدد 
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 )حسب الترتیب الھجائي: (المراجــع  .2
 

، "الج�رائم الاقتص�ادیة"أحمد بوس�قیعة، ال�وجیز ف�ي الق�انون الجن�ائي الخ�اص  -
 .2006، 2. ط ، دار ھومة، الجزائر،2ج

طبع��ة  الخاص��ة،الحمای��ة الجنائی��ة للمس��تھلك ف��ي الق��وانین  خل��ف،أحم��د محم��ود  -
 .2007 مصر، العصریة،المدنیة  الأولى،

إدریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، قصر الكتاب، الجزائر،  -
  .206. ، ص2006

المواد الغذائیة بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في  -
 .2005والطبیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، 

ج��ابر محج��وب عل��ي، ض��مان علام��ة المس��تھلك م��ن الأض��رار الناجم��ة ع��ن  -
العیوب المنتج�ات الص�ناعیة  المبیع�ة، دراس�ة مقارن�ة، دار النھض�ة العربی�ة، 

  .1995القاھرة، مصر، 

الجزائري، دار المطبوعات جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین  -
  .2000الجامعیة، الجزائر، 

حسني الجندي، الحمایة الجنائیة للمستھلك، كتاب الأول، قانون جمع التدلیس  -
 .1985و الغش، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 

سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقات  -
 .2000فة عمان، الأردن، الدولیة، دار الثقا

عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك، دراسة فـي القانون  -
المدني و المقارن، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة ، الطبعة الأولى، 

 .2002عمان، 
عبد الحكم فودة، موسوعة التعویضات المدنیة، المكتب الدولي للمطبوعات  -

 .2005كندریة، القانونیة، الإس
، )1(عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد -

 .2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار ھومة،  -

 .374. ، ص2008الجزائر، طبعة 

لحمایة المستھلك و المسؤولیة  بوخمیس، القواعد العامةبن علي بولحیة  -
 .2000المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار الھدى، الجزائر، 

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون  -
المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة 

 .2003السابعة، 
المستھلك و تأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتوج،  علي فتاك، حمایة -

 .367. ، ص2013، 1دار الفكر الجامعي، الطبعة 
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محمد لبیب، الوجیز في مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، مصر،  -
1970. 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین  -
 .2004عارف، الإسكندریة، الشریعة   و القانون، منشأة الم

، دار المطبوعات "القسم العام"فتوح عبد � الشادلي، شرع قانون العقوبات  -

 .1997الجامعیة، مصر، طبعة 

، دار الجامع�ة الجدی�دة، "دراسة مقارنة"قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -

 .2007الإسكندریة، 

وأبیات تعویض المتضرر، دار كریم بن سخریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -
الجامعة الجدیدة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في ضوء أحكام القانون المدني 

 .2013، 2009وقانون حمایة المستھلك وقمع الغش، 
محم��ود جاس��م الص��میدعي، ردین��ة یوس��ف، س��لوك المس��تھلك، دار المن��اھج،  -

 .2007الأردن، 

والقضاء، دار الفك�ر الج�امعي، منیر قزمان، التعویض المدني في ضوء الفقھ  -
 .2002الإسكندریة، 

  
 )حسب الترتیب الھجائي( :المقـالات  .3

 
  ب���ودالي محم���د، م���دى خض���وع المراف���ق العام���ة و مرتفقیھ���ا لق���انون حمای���ة

 .2000، 24المستھلك، الإدارة، العدد 

  حساني علي، الإطار القانوني للالت�زام بالض�مان ف�ي المنتوج�ات، رس�الة لنی�ل

 .2012-2011دكتوراه في القانون الخاص تلمسان، شھادة 

  ،سي یوسف زاھیة حوریة، الخطأ التقصیري كأساس المسؤولیة المنتج
 .2006، 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة عدد 

  ،وطني حول الملتقى اللیندة عبد الله، المستھلك و المھني  مفھومان متباینان
الإنفتاح الإقتصادي، معھد العلوم القانونیة، المركز حمایة المستھلك في ظل 
  .2008أفریل  14و   13الجامعي بالوادي، یومي 
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 )حسب الترتیب الھجائي(: المذكـرات الأطروحات و  .4
 

  بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستھلك، بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراه في
 .2013-2012تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید  القانون الخاص، 

  بن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائیة للمس�تھلك ف�ي التش�ریع الجزائ�ري ، م�ذكرة
لنیل شھادة الماستر الأكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاص�دي 

 .2013-2012مرباح، ورقلة، 
  جرعود الیاقوت، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائ�ري، م�ذكرة

تخرج لنیل شھادة الماجستیر ف�ي الق�انون الخ�اص، ف�رع العق�ود و المس�ؤولیة، 
 .2002-2001جامعة الجزائر، بن عكنون، 

  حساني علي، الإطار القانوني للالت�زام بالض�مان ف�ي المنتوج�ات، رس�الة لنی�ل

 .2012-2011شھادة دكتوراه في القانون الخاص تلمسان، 

  حمای�ة المس�تھلك عل�ى ض�وء التش�ریع حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة ف�ي
الجزائ��ري و الفرنس��ي، م��ذكرة نی��ل ش��ھادة الماجس��تیر ف��ي ق��انون الأعم��ال، 

 .2006-2005جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

  شعباني نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمای�ة
ون ف���رع المس���تھلك وقم���ع الغ���ش، م���ذكرة لنی���ل ش���ھادة الماجس���تیر ف���ي الق���ان

 .2012المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  ،فری��دة دحم��اني، الض��رر كأس��اس للمس��ئولیة المدنی��ة، م��ذكرة لنی��ل الماجس��تیر
 .2005كلیة الحقوق، جامعة معمري، تیزي وزو، 

  س��لامة م��ن أض��رار المنتج��ات الخطی��رة ف��ي الق��انون القون��ان كھین��ة، ض��مان
، م��ذكرة تخ��رج لنی��ل ش��ھادة "بالق��انون الفرنس��يدراس��ة مقارن��ة "الجزائ��ري، 

الماجیس���تیر ف���ي العل���وم القانونی���ة، ف���رع المس���ؤولیة المھنی���ة، جامع���ة مول���ود 

 .2010معمري تیزي وزو، 

  لس��ود راض��یة، س��لوك المس��تھلك اتج��اه المنتج��ات المقل��دة، م��ذكرة لنی��ل ش��ھادة

 .2009-2008الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة قسنطینة، 

 ش نادی��ة، مس��ؤولیة المن��تج، دراس��ة مقارن��ة م��ع الق��انون الفرنس��ي، م��ذكرة م��ام

 .2012لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تیزي وزو، 
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